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جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الأمانة العامة للأوقاف 


أودع هذا العدد بمركز معلومات الأمانة العامة للأوقاف 
تحت رقم ١8/5؟1/17/1/١٠م‏ 


الأبيات للشاعر معروف الرصافي 
بخط الفنان عبدالإله أبو جيش 
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تنطلق إووَف من قناعة مفادها أن للوقف - مفهوما وتجربة - إمكانات تنموية 
عالية تؤهله للمساهمة الفعالة فى إدارة حاضر المجتمعات الإسلامية ومجابهة 
التحديات الى تواجهها . ويمكس تاريخ بلدان العالم. الإسلامي كراء تجرية الوقف فى 
فاسيس خبرة اجتماعية شملت كل مسكويات الحياة تقريبا وساعدت يبشكل أساسن في 
حل مشكلات النانن: وآن تحتحين - كي كترات ضحت الأمة واتحدارها -جوها كبيرا عن 
الإبداعات التي ميزت الحضارة الإسلامية مما ضمن استمرارهاء وانتقالها عبر الزمن. 
كما يشهد العالم الإسلامي اليوم توجها رسمياء وشعبيا نحو ترشيد قدراته المادية 
واستثمار ما يختزنه بُناةً الثقافة من تصورات أصيلة: وبروح اجتهادية للوصول إلى نماذج 
تنموية شاملة تستلهم قيم الخيرء والحقء والعدالة. 

وق هذه السناعةوهةه الأساسيات عرف مجلة الى فى اشهاه أن يضوا الوقفت 
مكانته الحقيقية في الساحة الفكرية العربية. والإسلامية من خلال التركيز عليه 
كاختصاصء ولم شخات المهتمين به من بعيد أو من قريبء والتوجه العلمي لتطوير الكتابة 
الوقفية. وربطها بمقتضيات التنمية المجتمعية الشاملة. وبحكم أن الأصل في الوقف 
التطوع فإن هذه المطالب لا تستقيم إلا إذا ارتبطت مجلة أوؤيَاف بمشاغل العمل 
الاجتماعي ذات العلاقة المباشرة مع القضايا الأهلية؛ والعمل التطوعي. وكل ما يتشابك 
معها من الإشكاليات التي تتلاقى على خلفية التفاعل بين المجتمعء والدولة» والمشاركة 
المتوازنة في صناعة مستقبل المجموعة,. ودور المنظمات الأهلية في ذلك. 
إحياء ثقافة الوقف من خلال التعريف بدوره التنمويء وبتاريخه. وفقهه. ومنجزاته 
التي شهدتها الحضارة الإسلامية حتى تاريخها القريب. 
تكثيف النقاش حول الإمكانات العملية للوقف فى المجتمعات المعاصرة من خلال 
التركيز على صيغه الحديثة. ا 
استثمار المشاريع الوقفية الحالية, وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميا 
بين المختصين مما يسمح بإحداث ديناميكية بين الباحثين؛ ويحقق الريط المنشود 
بين الفكرء والتطبيق العملي لسنّة الوقف. 
** تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من إمكانات اجتماعية نتجت عن 

تأصل نزعة العمل الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة. 
» تقوية الجسور بين فكر الوقف. وموضوعات العمل التطوعيء والمنظمات الأهلية. 
*» ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى في إطار توجه تكاملي لبناء مجتمع 
متوازن. 

إثراء المكتبة العربية في إحدى موضوعاتها الناشئة؛ الوقف والعمل الخيري. 


00 
د 


4 
د 


4 
غي* 


-آ3--ت++++++بدب-ب-1007ظ 
دعوة لكل الباحثين والمهتمين 
تتسع كاف وبشكل طبيعي إلى احتضان كل المواضيع التي لها علاقة مباشرة أو 
غير مباشرة بالوقفء كالعمل الخيريء والعمل التطوعيء والمنظمات الأهلية؛ والتنموية, 
وهي تدعو الباحثين. والمهتمين عموما للتفاعل معها قصد مواجهة التحديات التي 
تعترض مسيرة مجتمعاتنا وشعوبنا. 
ويسر المجلة دعوة كل الكتاب والباحثين للمساهمة. وبإحدى اللغات الثخلاث العربية 
والإنجليزية والفرنسية؛. فى المواد ذات العلاقة يأهداف المجلة وآفاق العمل الوقفى فى 
مختلف الأبواب» والدراسات؛ ومراجعات الكتب. وملخصات الرسائل الجامعية: وتغطية 
الندواتء. ومناقشة الأفكار المنشورة. 
ويشترط فى المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية: 
*» أن تلتزم بقواعد البحث العلمي. والأعراف الأكاديمية الخاصة بتوثيق المصادر 
أن يتراوح طول المقال أو البحث أو الدراسة ما بين ++** رغ كلمة إلى ١١.5٠‏ كلمة: 
وأن يتضمن ملخصا في حدود ٠‏ كلمة. 
قرص مدمج (برنامج 4 . 
*» تخضع المادة المرسلة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 
» ترحب المجلة بمراجعة الكتبء, وتغطية الندوات»؛ والمؤتمرات. 


46 لا تعاد المواد المرسلة إلئن المجلة. ولا تسترد. سواء أنشرت أم لم تنشر. 


46 للمجلة حق إعادة نشر المواد المنشورة منفصلة أو ضمن كتاب من غير الحاجة إلى 
استئذان صاحيها. 

تقدم المجلة مكامأة مالية عن البحوث. والدراسات التى تقبل للنشر وذلك وقمقا 
لقواعد المكائآت الخاصة بالمجلة؛ إضافة إلى غدد 0 مستلة للباحث عن بحثه. 
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مجلة وَكَاو رئيس التحرير» صندوق بريد ”5:87 الصفاة: :172٠١65‏ دولة الكويت 
هاتف: /ا/ا/اغ ١٠م-ه0؟‏ داخلي /80 "١‏ /رفاكس: كله-:ه-50 
البريد الاإلكترونى: 25021[011021)825021.015 
و الموقع الإلكتروني: 566.[ههج210214[01 5 


نماذج إسالامية معاصرة فى الممارسة الاقتصادية تللوقف. 
د. محمد موفق الأرناؤوط ”5 


المشكلات المؤسسية للوقف في التجرية الإسلامية التاريخية. 


الندوات 


الوقف والعولمة استشراف مستقيل الأوقاف في القرن الحادي والعشرين - 
الكويت ١5-١8‏ أبريل 8١٠٠م.‏ 


المحتويات 
البحوث باللغة الإنجليزية 


التجربة الغربية في تفعيل اقتصاديات الأوقاف. 

د. وليد الأنصاري 00 00 0 0 107ص 
ندوة: الوقف والعولمة: استشراف مستقبل الأوقاف فى القرن الحادى 
والعشرين - الكويت ١6-١7“‏ أبريل لم 1 


الفعالياات اين ول الوقف, 
اذا إعر؟ 


كنا قد تطرقنا سابقا إلى اهتمام تصاعدي بموضوع الوقف عند المؤسسات ذات 
العلاقة وبعض الجامعات ومراكز البحث. ومن المهم جدا أن نتساءل كيف يستفيد الوقف 
من هذه الفعاليات وبأي اتجاه؟ وهل للندوات والمؤتمرات التي تقام حول قضايا الوقتف 
تبعات عملية تمكن القطاع الوقفي من التطور ودفع خبرته إلى الأمام؟ وهل تراكم هذه 
الندوات خبرة علمية يتم مساءلتها باستمرار؟ وأخيرا ما علاقة القائمين على هذه الندوات 
بالباحثين في مجال الوقف وهل يتم التواصل مع أغلبهم أم أن الأمر موكول - في كل مناسبة 
علمية - إلى الاجتهاد الفردي بحيث لا يتم الوصول إلى أغلب الباحثين وينحصر التواصل 
عن بعض الأسماء؟ 

هذه الآسئلة وغيرها تطرح بشدة على كل مناسبة علمية يكون الموضع الرئيس فيها 
الوقف. وحيث إن النشاط العلمي للوقف يثمر سنويا في عقد عدد من الندوات الدولية 
دون احتساب الفعاليات العلمية الأخرى التي تتطرق إلى الوقف بشكل ثانوي» فإنه يمكننا 
بناء تصور حول التساؤلات المطروحة آنفا من خلال نماذج عملية تبيين مدى استفادة 
القطاع الوقفي من الجهد العلمي حول موضوع الوقف . فخلال النصف الأول فقط من 
سنة 7٠٠١‏ عقدت ثلاث ندوات حول الوقف طرحت مسائل في غاية من الأهمية سواء من 
حيث التجديد في المحاور أو من حيث خبرة المشاركين فيها. 
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وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى 7١٠5م‏ 


« الندوة الأولي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "مؤتمر دبي الدولي 
للاستثمارات الوقفية" (8 - 5 فبراير 2١0070‏ والذي استهدف البحث في الوسائل 
والأساليب الاستثمارية الحديثة» التي تتفق مع طبيعة الوقف وتنضبط بأحكام الشريعة 
الإسلامية» باتجاه إيجاد خطة استراتيجية استثمارية تكون معالمها وضوابطها معيارا 
لنجاح أي مؤسسة وقفية معاصرة. 
« الندوة الثانية تمت في شهر أبريل ٠٠١‏ وأقامتها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
بالتعاون مع جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية . تحت 
عنوان "الوقف والعولمة: نحو استشراف لمستقبل الأوقاف في القرن الحادي 
والعشرين " . (عبد القارئ فى هذا العدد تغطية كاملة لها)7؟ 
« الندوة الثالثة التي نظمها خلال شهر مايو 270١4‏ برنامج دراسات الفقه الإسلامي 
بكلية القانون بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان " قانون الوقف: 
مخ النشأة إل الدولة العتماتية > فترة ال 7 
لن ندخل في تفاصيل هذه الندوات الثلاث من حيث محاورها ومواضيعها التي يمكن 
الإطلاع عليها من خلال الصفحات الإلكترونية الخاصة بهاء ولكننا نريد أن نركز على ما 
تقدمه من دلالات ترتبط بالنقاط التالية التي قد تساعدنا على تجلية التساؤلات الأساسية 
التى طربحت. في اليذاية: 
.١‏ العلاقات بين المؤسسات الوقفية في الجوانب العلمية : 
رغم أهمية ما تطرحه هذه الفعاليات العلمية» إلا أنها تكاد تكون نتيجة الجهد 
الحصري للمؤسسة التي تقيمها ولا نلمس تعاونا علميا واسعا بين المؤسسات الوقفية 
المختلفة التي حتى وإن تشارك بالحضور فإن مشاركتها تبقى في خانة "البروتوكولات 
الرسمية " . وهذا ما يقلل من شأن التفاعل بين المؤسسات المختلفة ويجعلها جزرا منعزلة . 
ومن المهم التفريق بين المشاركة الحقيقية وما يصطلح عليه بالرعاية التي غالبا ما تعنى 


220 يمكن الإطلاع على برنامج الندوة فى تقاط.اعةتاوطة/جمء_دأمعمط ده لرء رعة. 8077 لقططة. 95 / نصاخط 
020( يمكن الإطلاع على برنامج الندوة فى 326 -10طة7<مكة .215و حة_2 :1205 لمصعده زهو ةع ده . كهوكحة. لوحو ناخ 
إفرف يمكن الإطلاع على برنامج الندوة فى ططط. 7201 ماطعتدء//دركلة سدع 20م /بتلء. كمه نكتقط. 339 . 919/17 :صخا 
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الافتتاحية 


' مشاركة شكلية " أو مالية» وعلى أهميتها فإنها لا تندرج فيما نطرحه هنا من تواصل علمي 
بين المؤسسات الوقفية» وليست العبرة بتعدد أسماء المؤسسات الراعية لهذه الندوة أو تلك 
بل - فيما يخصنا - المشاركة الفعلية في التعاون العلمي وبناء استراتيجية مشتركة تتجه 
بالتعاون إلى مستويات تضمن الاستفادة المتبادلة وتحقيق أغراض الفعاليات العلمية. 

إن إنجاز الفعاليات العلمية من طرف مؤسسة وقفية واحدة ليس عيبا في حد ذاته بل 
يؤكد قدرتها الإدارية والتنظيمية» إلا أنه يؤكد كذلك - في كثير من الأحيان - حالة 
' الصناعة من طرف واحد" و ضعف التفاعل البناء بين مختلف مؤسسات القطاع الوقفي 
وغياب بناء مشاريع علمية مشتركة تتضافر فيها الجهود. وتبني خطوات استراتيجية تنطلق 
من خلالها المؤسسات الوقفية لمراكمة معرفتها العلمية» وبناء قاعدة نظرية تستفيد من كل 
التجارب» والخبرات» والرؤى» والتخصصات. إن العمل الجماعي ليس ترفا يمارس 
حسب المزاج بل هو أساس لكل عمل ناجح في هذا القرن الحادي والعشرين الذي يعتمد 
على الاقتصادية العالمية» والفضاءات السياسية العملاقة والشبكات الإدارية والعلمية 
الدولية. إن نجاح العمل الوقفي مرهون في أحد مستوياته بالتعاون في ما بين مكوناته 
وتطوير الخبرات البينية - خاصة في المجالات العلمية -. 
؟. العلاقة بين المؤسسات الوقفية و الباحثين في مجال الوقف : 

ضمن استراتيجية التفاعل العلمي في ما بين المؤسسات الوقفية لا نجد في حقيقة الأمر 
مكانا محدداء وواضحا للباحثين. وكأن السياسات الجارية لا تعامل الباحث والمختص في 
موضوع الوقف كأحد الأطراف الفاعلة في مسار تطوير القطاع الوقفي» إنما وسيلة يستعان 
بها عند التظاهرة العلمية» وينتهي التواصل معه بانتهاء أيامها. وقد يكون هذا السبب 
الرئيسي في عدم استدامة التواصل بين الباحثين» والمؤسسات الوقفية» وانحسار مساحة 
التعامل بين الطرفين» واقتصارها على المواسم . وهذا ما ينعكس على التفاعل بين الباحثين 
أنفسهم في ظل غياب شبكة تجمعهم على غرار العديد من التخصصات التي أسست روابط 
تكون مهمتها الرئيسية جمع الباحثين في مجال محدد والتنسيق بين كافة الفعاليات العلمية 
وتيسير مهمة الباحثين من أكاديميين ومهتمين» وإطلاعهم على مسيرة النشاطات العلمية 
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المتعلقة بالوقف» وفتح المجال أمامهم للنقاش» وتبادل الآراء» وتسهيل اطلاعهم على آخر 
المنشورات من مراجعء وكتب» وبحوث””'. 
من يبدأ ومن أين؟ 

نعتقد أن الحاجة الماسة للقطاع الوقفي إلى استراتيجية تعاون فيما بين مؤسساته ودفع 
البرامج المشتركة خاصة في المجالات العلمية ترتبط أولا وأخيرا بتوفير المناخ الملائم 
والمساعد على إيجاد حالة من التفاعل وتبادل الخبرات. ولا شك في أن توافر هذا المناخ 
سيفتح الباب لتحقيق جملة من الخطوات النوعية تساعد بشكل مباشر على الاستفادة 
القصوى من كل الفعاليات العلمية المرتبطة بالوقف التي تعقد في أنحاء العالم. 

غير أنه رغم ضعف التفاعل بين المؤسسات الوقفية» وغياب استراتيجية واضحة 
للتنسيق فيما بينها في المجالات الاقتصادية والقانونية وفي المجالات العلمية» إلا أن تجربة 
السنوات القليلة الماضية قدمت بعض المشاريع والنماذج التي عملت - ولا تزال - على 
وضع لبنات مهمة في طريق جمع خبرات القطاع الوقفي. وتكثيف الاستفادة البينية بين 
مختلف قطاعاته . وعليه فإن المطلوب الان هو دعم كل النماذج والتوجهات التي تساعد 
على تثبيت العمل الجماعي الذي يعتمد على التشاور والتعاون لما فيه صالح هذه الأمة. فعلى 
سبيل المثال تبشر الندوات الثلاث التي ذكرناها آنفا بتوجه جديد يدعم الشراكة العلمية 
المنشودة. فمن الملفت للانتباه أن تشترك في ندوة ' الوقف والعولة " ثلاثة مؤسسات مختلفة 
في اختصاصاتها وعلاقتها بالوقف (مؤسسة وقفية - جامعة - وبنك إسلامي) في صناعة 
ندوة» وهذا في حد ذاته إنجاز يحسب لأصحابه. إن هذا التوجه اس با له 
وحيوي يساعد المؤسسة الوقفية على الوقوف على المستجدات الحديثة في مجحالات عملها 
وعدم الاقتصار على خبرتها الذاتية التي هي بحاجة إلى التلاقح مع التجارب» والأفكار 
الأخرى . إن العمل الجماعي وبالخصوص في الجانب العلمي» هو أحد المناهج الغائبة في 
علمنا الإسلامي وللأسف الشديد. وحري بمؤسساتنا الوقفية وهي التي تسعى للخير» أن 
0 "ل هذا السياق 9 بك عن الاسارة إلى مشروع "بنك المعلومات الوقفية" الذي تنفذه الأمانة العامة 


للأوقاف والذي يولي اهتماما خاصا بهذه المسألة حيث يستهدف ضمن استراتيجيته تأسيس قاعدة 
بيانات عالمية لخبراء الوقف. 


الافتتاحية 


تأخذ بمسبباته» وتدعم التعاون العلمي فيما بينها باتجاه تطوير نوعي للقطاع الوقفي أينما 
كان . 
إننا نشدد على أن المسؤولية تقع على كل أطراف القطاع الوقفي» انطلاقا من الواقفين 
أنفسهم ومرورا بالمؤسسات الوقفية - الرسمية منها أو الأهلية - ووصولا إلى الباحثين. إن 
تفاعل هذه الأطراف يمكن من إيجاد حالة تعاون متكاملة ودعم الخطوات التالية: 
١‏ - طرح التعاون المتعدد الأطراف لإقامة فعاليات علمية دولية تشارك فيها أكثر من 
مؤسسة وقفية رسمية وأهلية . 
١‏ - تعزيز الشراكة التي تقيمها المؤسسات الوقفية مع الجامعات ومراكز البحث 
*" - مراكمة الخبرات العلمية من خلال ربط مواضيع الندوات بعضها البعض وإيجاد 
قنوات اتصال بين مختلف الفعاليات العلمية حتى يتم تجنب تكرار الجهود في نفس 
المسائل وإعادة النقاش حول نفس المواضيع . 
؛ - تدعيم العلاقة بين الباحثين من خلال الوصول إلى المتخصصين في الوقف». 
والتعريف بهم». وبإبداعاتهم العلمية» وإيجاد جسور ثابتة للتواصل معهم. 
عدد خاص: يرتبط العدد الرابع عشر بشكل كامل بندوة "الوقف والعوللمة" التي 
أقيمت في أبريل ٠٠١8‏ وهو بذلك عدد خاص يتضمن بعضا من البحوث التي قدمت 
خلال هذه الندوة في مجحالات مختلفة لكنها تتعلق كلها بتطوير آليات» وطرق تساعد على أن 
يتبوأ الوقف مكانته العالمية ويساهم في حل مشاكل الناس أينما كانواء وبالتالي يعطى صورة 
صادقة تدحض حملات الافتراء التي تباجم الإسلام» والحضارة الإسلامية سواء أكانت من 
داخل العالم الإسلامي أم من خارجه. 


لوقف وشمل طاقات اجتع 


74 
( بحري زوان اللو بيس 


5. علي الوبت 0 
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مقدمة: 

شهدت الكويت حراكاً وقفياً ملحوظاً مع مطلع التسعينيات أدى إلى إنشاء الأمانة 
العامة للأوقاف عام 9917١م.‏ . والحقيقة أن التجربة الوقفية الكويتية تحتاج إلى تقييم مبدف 
العمل على إنضاجها. . لاسيما أن ندوة « الوقف والعولمة » تعقد بالتعاون بين الأمانة 
العامة للأوقاف - الجهة المختصة في الكويت - والبنك الإسلامي للتنمية - جهة تنموية 
إسلامية دولية - وجامعة زايد - جهة أكاديمية خليجية. 

وللاستفادة من هذه الفرصة » نعرض في هذه الورقة قضية تجربة دولة الكويت ف 
تفعيل طاقات المجتمع عن طريق الوقف من خلال الموضوعات الرئيسية التالية : 

أولاً : الوقف في التاريخ الإسلامي وأهميته للمجتمع المسلم . 

ثانياً : لماذا الكويت ؟ 


و4 وزير أوقاف كويتى سابق» رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية . 


١6ه‎ 


وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى 7١٠5م‏ 


الثاً : تقييم تجربة الوقف وتفعيل طاقات المجتمع في دولة الكويت. 
رابعاً : ما الطريق إلى المستقبل ؟ (نحو مزيد من تفعيل دور الوقف في المجتمع) . 


أولا : الوقف في التاريخ الإسلامي وأهميته للمجتمع المسلم : 
أثبت التاريخ الارتباط الكبير بين الوقف والتنمية.. فمعظم الأعمال التنموية 
والحضارية الجليلة التي سجلها التاريخ الإسلامي في عصور ازدهاره في مختلف الميادين كان 
الوقف من خلفها. . وفي ذلك نذكر الحائق التالية : 
يعتبر الوقف والزكاة من أهم النماذج التنموية التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في 
إحداث علمية التنمية لارتباطهما بثقافة المجتمع وبقيمه . 
ه الوقف صيغة إسلامية أصيلة تنطلق من مقاصد الشريعة وتبرز التفاعل بين قيم العقيدة 
والعبادة وقيم التنمية في الإسلام. 
« على طول التاريخ الإسلامي كان الوقف هو الصيغة الرئيسة لإيجاد التفاعل والتكامل بين 
المبادرات الحكومية والأهلية من خلال خلق مؤسسات مجتمع مدني تدعمها أموال 
وجهود تطوعية. 
« يوفر الوقف فرصة حقيقية لتدعيم ترابط المجتمع المسلم بمختلف طوائفه وفتاته. 
« تؤدي تعبئة الإمكانات من خلال المشروعات الوقفية إلى ترشيد الإنفاق العام . 
« تشكل المؤسسات الوقفية نظاما للتأمين يمكن من استباق ظهور الاحتياجات. 
« يوفر الوقف حداً أدنى من الاستقرار المالي لعدد من مجالات التنمية الاجتماعية الهامة. 
ه يوفر الوقف صيغة فاعلة من صيغ التأمين الاجتماعي من خلال الادخار الوقفي 
للأفراد الذين يرغبون في تأمين ذرياتهم . 
وإذا ما نظرنا إلى الواقع المعاصر في المجتمعات الإسلامية» نجد أن التيارات المحافظة 
تسيطر على مساحة واسعة من الساحة الإسلامية وترفض التطورء والتغيير بما في ذلك 
وظائف الوقف في المجتمع .. وفي الوقت ذاته» نجد تياراً جديداً صاعداً يتفاعل مع 
متطلبات المشروع الحضاري الإسلامي بأطروحات فكرية» وشرعية» وسياسية تتواكب مع 
احتياجات المجتمع الإسلامي» وتتجاوب مع متطلبات العصر .. وظهر الوقف في هذه 
الأطروحات كإحدى القوى الرئيسة الداعمة للتطور والتغيير. 
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الوقف وتفعيل طاقات المجتمع (تجربة دولة الكويت) 

ثانياً : لماذا الكويت ؟ 

كانت إدارة الأوقاف في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي - إلى وقت قريب - 
تقليدية من حيث التركيز على استثمار الأصول الوقفية في العقارء أو من حيث إنفاق الريع 
على المساجدء والشئون الدينية» وإعانة الفقراء . . في الوقت الذي يأخذ الوقف في الدول 
المتقدمة غير المسلمة أدواراً فاعلة في مجالات العلم» والتعليم» والفنون» وحتى في المجال 
السياسي (مثال: الوقف الوطني للديموقراطية في الولايات المتحدة 1همهنهل< عط 
(<81181) لإعقتعممطءط[ 101 امعص مس8 ) . 

وقك شهدت الكويت مثذ مصصف: القرة العشرين سحراكا الجتماعياً وإسلامياً كان مخ 
أبرز ما شهدته البلدان العربية والإسلامية.. حيث تعاقبت الأطروحات الإسلامية 
الرسمية والشعيية .» :وتنافنيتك بوتابفة شرعيا وسباسيا فيرؤانا حول عملية بناء المشروع 
الحضاري الإسلامي. ومتطلبات التطوير» والتغيير في المجتمع . 

وكان من نتيجة ذلك - في مطلع التسعينات - أن بدأت حركة تفعيل دور الوقف 
في المجتمع .. فتم تطوير مؤسسة إدارته من مجرد إدارة في وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - تدير الأوقاف بالأسلوب التقليدي - إلى هيئة مستقلة فطورت مجالات 
إنفاق الأوقاف الخيرية إلى العديد من المجالات التي تلبي الحاجات التنموية للمجتمع» 
وترقى بالفكرء والبرامج المطروحة في إطار المشروع الإسلامي» وتفعل أساليب 
استثمار أصوله في مجالات متنوعة» ونشرت الفكر الوقفي في المجتمع .. حتى إن 
مؤسسات المجتمع المدني بدأت تنشئ أوقافاً ذات أغراض تتناسب وأهدافها ومجالات 
عملها .. الآمر الذي حدا بمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تختار الكويت لتكون منسق 
الملف الوقفي على مستوى العالم الإسلامي. 

من .هنا كان اختيار التجربة الوقفية الكوينية المعاصرة تموذجاً لدراسة قضية الوقففت 
وتفعيل طاقات المجتمع لثرائها من الناحية الفكرية والمؤسسية» ولتعدد أوجهها الإيجابية 
والسلبية» وتنوع المعوقات التي صادفتهاء ولكونها المبادرة البارزة» والتجربة الرائدة في 
محاولة إحياء دور الوقف في تفعيل طاقات المجتمع . 


1١ا/‎ 


وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى 7١٠5م‏ 


الثاً : تقييم تجربة الوقف وتفعيل طاقات المجتمع في دولة الكويت : 
الوقف حركة مجتمعية يحدوها تيار فكري» وشرعي يفعل آثارها المباشرة على 
أقصى درجة ممكنة ألا ندرس الوقف على أنه المؤسسة المختصة به؛ بل يجب دراسته 
وتقييم آثاره - باعتباره نشاطاً أهلياً تطوعياًء وتياراً في المجتمع المدني - على مختلف 
جوانب الحياة في المجتمع. 
وفي الكويت» تأسست الأمانة العامة للأوقاف عام 997١م»‏ ورغم حداثة تلك 
التجربة إلا أنها قد جاءت آنذاك بحصيلة غنية في مجال دعم دور الوقف في تفعيل طاقات 
المجتمع - حتى أنها كانت وراء اختيار منظمة المؤتمر الإسلامي الكويت منسقاً عاماً للحركة 
الوقفية على مستوى العالم الإسلامي» وانتشار كثير من الصيغ التي تبنتها دول المنطقة 
وغيرها من الدول .. على الجانب الآخر يجب أن ننظر إلى تقييم تجربة الأمانة العامة 
للأوقاف بوصفها مؤشراً على دور الوقف في المجتمع المدني كقوة فكرية ومادية دافعة 
للتطويرء والتغيير في إطار المشروع الحضاري الإسلامي. 
من هذه المنطلقات نتولى علمية تقييم التجربة الوقفية الكويتية من خلال المحاور 
الرئيسة الآتية : 
١‏ - تطور استراتيجيه الأمانة العامة للأوقاف. 
١‏ - المعوقات التى صادفت التجربة الوقفية الكويتية. 
* - خلاصة تقييم التجربة الوقفية الكويتية. 
١‏ - تطور استراتيجية الأمانة العامة لللأوقاف : 
حرصت الأمانة العامة للأوقاف - منذ إنشائها بالمرسوم الأميري رقم 701 الصادر 
في نوفمبر 1497م - على تحديد رؤيتها الاستراتيجية ورسالتها بالشكل الذي يتناسب مع 
أهمية هذا القطاع الذي تعمل فيه .. وكانت تلك استراتيجية تعتبر الوقف صيغة تنموية 
فاعلة في المجتمع» وفي 7١٠٠م‏ تم تغبير هذه الاستراتيجية بأخرى ركزت في الغالب على 
النواحي الإجرائية» وابتعدت عن روح التنمية الوقفية» وعلاقتها بالمجتمع . 
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الوقف وتفعيل طاقات المجتمع (تجربة دولة الكويت) 
وفيما يل نعرض لاستراتيجية الأمانة العامة للأوقاف في كل من المرحلتين : 
أ - استراتيجية الأمانة العامة للأوقاف 19917م : 
في أكتوبر 991١م‏ صدرت وثيقة الاستراتيجية حيث حددت رسالة الأمانة في : 


ترسيخ الوقف كصيغة تنموية فاعلة في البنيان المؤسسي للمجتمع. وتفعيل إدارة 
الموارد الوقفية بما يحقق المقاصد الشرعية للواقفين. وينهض بالمجتمع2 ويعزز التوجه 
الحضاري الإسلامي المعاصر . 
وقد عمدت الأمانة إلى اتخاذ مجموعة من الترتيبات التنفيذية اللازمة لتوفير المناخ 

المواتي لتحقيق هذه الرسالة الاستراتيجية .. وكان من بين أهم هذه الترتيبات : 

© إنشاء الصناديق الوقفية» وهي صيغة تنظيمية المفترض أن تتمتع باستقلالية نسبية 
عن إدارة الأمانة» وتختص بالدعوة للوقف» والقيام بالأنشطة التنموية في المجال 
الذي تحدد لكل صندوق من خلال رؤية يتعين أن تكون متكاملة تراعي 
الحراعات. البعي وارلريافت راكد اق الاعمان عا كريد اللهالك: ارسي 
والشعبية مخ مشروعات :... علما يأنه الكل موق خلس إذارة العدة الأكير عن 
بين أعضائه من ممثلي المجتمع المدني» وهذا التكييف لوضع الصناديق الوقفية يؤدي 
إلى تفعيل مساهمة قوى المجتمع المدني في تحقيق رسالة إعادة إحياء دور الوقف 
وتحقيق التلاحم بين العمل الرسمي» والشعبي وفق الضوابط الشرعية» ومعطيات 
الحاضرء ومتطلبات المستقبل . 

ه جلب الأوقاف الجديدة من خلال نشاط الصناديق» وتفاعل تمثلٍ المجتمع المدني في 
إدارتها مع احتياجات المجتمع. ومتطلبات تنميته» والترويج لها بين الواقفين الجدد. 

« امتداد مظلة الوقف إلى العمل الإسلامي الخارجي لدولة الكويت من خلال إنشاء 
الصندوق الوقفي للتعاون الإسلامي» وتحويل بعض الموارد المخصصة في ميزانية وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية لهذا الغرض إلى وقفيات تتواصل عوائدها عبر الزمن 
لتخدم الأهداف المقررة بدلاً من أن يتم إنفاقهاء ويتحقق الأثر منها لمرة واحدة فقطء 
إضافة إلى دعم السياسة الخارجية للدولة. . وقد بدأت التجربة بالفعل في عدة دول» 
مثل : الولايات المتحدة الأمريكية» والهند. والبحرين. 
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وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى /١٠١٠ام‏ 


ه تجديد إدارة الوقف. وعدم تركها تحت إدارة المؤسسات الرسمية التقليدية التي أدت 
إلى تجميد الدور التدموي المجتمعي للوقفء. أو تركها تحت إدارة فكرء أو تيارات أو 
رموز سياسية تعبر عن الخرعات الدينية بكل ما لها من فكرء وأهداف» وبرامج 
سياسية خاصة. 


٠‏ درج فكر ديني متجدد متلائم حضارياً مع العصرء وعبر عن عموم المجتمع» وليس 
قاصرا على فئة» أو فكرء أو برنامج خاص . 

« تفعيل المبادرات الأهلية في عملية التنمية» وتقليص الهيمنة الحكومية في الإدارة. 

ه مشاركة مجموعة من رموز المجتمع المدني في إدارة الصناديق الوقفية. 

ه استقطاب أوقاف جديدة على أغراض الصناديق الوقفية. 

© تبني منظمة المؤتمر الإسلامي لهذه الرؤية رسمياًء وتكليف دولة الكويت بعمل المنسق 
الدولي للوقف الإسلامي. 

« انتقال تجربة الصناديق الوقفية» والتوجهات التنموية للوقف إلى الدول العربية 
والإسلامية الأخرى . 

© الاستفادة عالمياً من تجربة الكويت» وما حققته المسيرة الوقفية» حيث تم إنشاء الهيئة 
العالمية للوقف - كإحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - لتعمل على 
إشاعة القيم التنموية الوقفية» وتشجيع المشروعات التي تتبناها على مستوى العالم 
الإسلامي . 

« كثافة الإنجاز المؤسسي مع التركيز على الأبعاد المؤسسية وليس على الأشكال المؤسسية. 

« الاستمرارية وعدم الموسمية في النشاط . 

© استهداف التغيبر من التركيز على أغراض العبادات إلى تأكيد الدور التنموي للوقف . 

« الإبداع» والابتكار في الفكرء والفقهء ونظم الإدارة. 

« الموازنة بين الأصالة» والتجديد. 

« استيعاب النظام المؤسسي للبعد الفردي في المبادرة والإدارة. 

التأصيل العلمي في المجال الوقفي . 


الوقف وتفعيل طاقات المجتمع (تجربة دولة الكويت) 


« منهج التوثيق وخدمة الدراسات الوقفية» خصوصاً من إصدار أول مكنز للمصطلحات 
الوقفية . 
وما أخذ على الأمانة العامة للأوقاف في فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية ما يأتي : 
« التركيز على الأوقاف التى تحت الإدارة الحكومية وليس الأهلية التى تنشر الوعى الوقفى 
التنموي لدى أفراد المجتمع ومؤسساته الأهلية. 
ه ضعف الاهتمام بالأنشطة الوقفية المستقلة التي تنفذها جهات أخرى. 
© تركيز أجهزتها على تنفيذ مشاريع تحت إدارة مباشرة من الأمانة العامة للأوقاف بدلاً عن 
أوساط المجتمع . . الأمر الذي أضاف منافساً من داخل الأمانة لفلسفة تنشيط العمل 
الوقفى الأهلى من خلال الصناديق الوقفية التابعة للأمانة أيضاً. 
ب - استراتيجية الأمانة العامة للأوقاف 7١٠٠م‏ (هل هي وقفة لتغيير الاتجاه؟) : 
بعد مرور ست سنوات على صدور الاستراتيجية الأولى للأمانة العامة للأوقاف» 
أصاب الارتباك ممارسة الأمانة لدورهاء ورجعت عملية إدارة الأوقاف تقريباً إلى سيرتها 
التقليدية الأولى قبل أن تخضع للتطوير.. وقد عبر عن ذلك صدور وثيقة جديدة 
لاستراتيجية الأمانة في يونيو 7١٠7م‏ حددت رؤية الآمانة في: 
الريادة فى تنمية الوقتف والمحافظة عليه والفعالية ف صرف الريع وفق المفاصد 
الشرعية » من خلال بناء مؤسسي متطورء وتواصل مع مجتمع داعم . 
وفي ظل هذه الاستراتيجية يمكن رصد الملاحظات الرئيسة على أداء الأمانة العامة 
للأوقاف : 
« غياب البعد الفكري في توجيه حركة الأمانة نحو تفعيل الدور التنموي للوقف. . حيث 
تبنت هذه الاستراتيجية الجديدة شعار «وقف متنامى»» وقد لوحظ على هذا النص أنه 
لايخدم إحياء دور الوقف» وتفعيله في تنشيط حركة المجتمع المدني ودعم عمليات 
التنمية. . إذ يلاحظ ما يأتي : 
#شعار «وقف متنامي» لا يوحي بالضرورة إلى الاهتمام بالدور المجتمعي والتندموي 
للوقف .. فقد يكون هناك اهتمام بتنمية الوقف مع الاستمرار في توجيه اهتماماته 
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للأغراض التقليدية التي كانت سائدة في حقبة تراجع الوقف عن دوره في المجتمع» 
والممارسات أثبتت صحة هذا الفهم». 

ه هذه الرؤية لا تعكس البتة الدور المجتمعي» والتنموي للوقف». حيث يلاحظ أن كل 
صاصر هذه الرهنة عطاك مو ننتغان معاريرالكنانة الوسبية ققظ ه ولا تشيهن معاي 
الكفاءة المجتمعية والتنموية للوقف والأمانة .. وهو ما يشكك في إمكانية تحقيق هذه 
الفلسفة لوجود ١‏ مجتمع داعم» كما تنص عليه الرؤية في نباية عباراتها. 

« أيضاً في معرض تفصيل مصفوفة القيم - التي جاءت حروفها الأولى لتشكل عبارة وقف 
متنامي - نجد إصراراً في هذه القيم على تأكيد المعايبر المؤسسية فقط دون إبراز لأي 
معنى من المعايير المجتمعية» والتنموية التى يجب أن تسعى الأمانة من خلالها إلى توجيه 
الشطتها والعاطلين فيهاء ولدرعة الوقفية التي تقودها فى الججمع. 

ه عدم إشراك المجتمع في عملية التنمية من خلال الوقف جعل بعض الحركات والتيارات 
الفكرية» والإدارة الحكومية الدينية تسيطر على إدارة الشئون الدينية. . في حين أنه في 
الإسلام لا يوجد كهنوت, أو سلطة لإدارة دينية مستقلة. . وقد أدى ذلك إلى ظواهر 
سلبية» من أبرزها: الاحتكار الديني» وعزل الدين عن المجتمع» والاغتراب» والميل 
إلى العنف» والإرهاب. 

« التوجه السائد الآن لدى إدارة الأمانة العامة للأوقاف هو تقليل مستوى الطموح 
الاستراتيجي في دور الأمانة فيما يتعلق بإعادة إحياء الدور التنموي للوقف» وتفعيل 
سباغنة ليتع امدق ف .ذلك . ..وبالناق» العردة بالرقف إن اللزستلة السارقة عل إنخباء 
الأمانة من حيث تراجع دوره» واقتصاره على بعض المجالات الدينية التقليدية» وهو ما 
سيصيبه بالجمودء والدخول مع مرور الزمن في غياهب النسيان» والإهمال. 

ه عدم تناسب التوجهات الرسمية للأمانة مع تطلعات القطاع الأهلي» ومتطلبات نمو 
أدواره. 

ه عدم التعامل مع المجتمع بأسلوب يشجع على إنشاء أوقاف جديدة» فالأمانة يجب أن 
تعمل كالشركات . . لديها عملاء وعليها أن ترضيهم» وترغبهم في خدماتها. 

ه عدم استيعاب جهاز الأمانة بالدرجة المطلوبة لرسالتها الاستراتيجية - وفلسفة العمل من 
خلال الصناديق - مما أدى إلى عدم تفعيل نشاط الصناديق بالدرجة الكافية» وتعرض تجربتها 


3" 


الوقف وتفعيل طاقات المجتمع (تجربة دولة الكويت) 


في العمل بين أوساط المجتمع إلى الإجهاض» وعدم تمكنها من تنشيط الوقف الأهلٍ . 
ومن ثم وقوعها بين مطرقة تدني كفاءة أجهزة إدارتها وسندان حركة المنافسين ونشاطهم . 

ه عدم التمكن من تطوير علاقات تفاعلية إيجابية بين الأمانة العامة للأوقاف والمؤسسات 
الرسمية التقليدية الموجودة من قبل في قطاع الأوقاف» والشئون الإسلامية .. والتي 
بدأت تشعر مع ظهور الأمانة وتجاوب شرائح من المجتمع معها - وكذلك النجاحات 
التي بدأت تحققها على الصعيد الخارجي - أن في ذلك إدانة لها ولجمود حركتها في 
السابق . ْ 

« إلغاء الصندوق الوقفي للتعاون الإسلاميء. الذي كان يحقق التنسيق» والتعاون بين 
وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة ووزارة 
الإعلام ووزارة الخارجية في دعم العمل الإسلامي الكويتي في الخارج تحت مظلة وقفية 
تضمن استمرار الموارد اللازمة وتحقق للتجربة الكويتية الانتشار» والاعتراف الدوليين. 

” - المعوقات التي صادفت التجربة الوقفية الكويتية : 

كان هناك عدد من المعوقات التى صادفت التجربة الوقفية المعاصرة التى رعتها الأمانة 
العامة للأوقاف منل يداية إنشاتها ٠‏ ..وحى معوقاث متوقعة يلزم معها إعطاء التتجرية اليد 
من البحثء والتحليل» والدعم والتأييد حتى يمكنها أن تعالج هذه العقبات وتنطلق نحو 
تحقيق مزيد من الأهداف وتأكيد المواقع على طريق تحقيق رسالتها الاستراتيجية . . ومن 

أهم المعوقات التي صادفت التجربة ما يأتي : 

»ه شعور الكثير من الحركات الإسلامية السياسية أن هذه المؤسسة الجديدة (الأمانة) قد 
طرحت أبعاداً فكرية ومؤسسية جديدة للعمل الإسلامي» وأنها بدأت تجذب الواقفين 
القققه بورموق اكيم الدق عا بين ليمن ققط برايع: هذه التركاك» الاسلافية 
ومشاريعهاء بل وحتى مواردها المالية والبشرية. . وهو ما قد يطلق حالة من المنافسة 
غير الإيجابية بين هذه الأطراف . 

ه حتى التيارات الفكرية السياسية الليبرالية رأت في هذه الرؤية الاستراتيجية الوقفية 
الجديدة خطورة على فكرها وبرامجها السياسية . . إذ قد تنجح في إحياء الوقف كمؤسسة 
تنموية تنطلق من الأسس الشرعية وفي الوقت ذاته تلبي احتياجات المجتمع ومطالب 
العصر الذي نعيش فيه. 
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ه عدم استيعاب الجهات الرسمية للفكر الوقفي التنموي» الأمر الذي أدى إلى عدم 
التوافق والتناغم بين مواقف. واتجاهات المسئولين» والقياديين في العديد من الجهات 
الرسمية بالدولة والمشرفين على الشئون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف» ولخصوصاً 
في مجال دعم تجربة العمل التنموي لمؤسسات المجتمع المدني من خلال الصيغة الوقفية 
وإعطائها فرصة لتحقيق أهدافها .. الأمر الذي أدى إلى تأرجح وضع التجربة بين 
المسئولين السياسيين والإداريين كل في قطاعه» وتقلب أحوالها بين فترة وأخرى بسبب 
تعاقب المسئولين المختلفين في التوجهات على نفس المواقع القيادية . 

« التأثير السياسي الرسمي والشعبي على تجربة الأمانة العامة للأوقاف في ظل انعدام 
الحصانة القانونية . 

© غياب التشريع» حيث لم يصدر حتى الآن تشريع قانوني للوقف يغطي هذه الثغرة» 
ويوفر الغطاء لتطوره. 

ه عدم توافق آلية» ومعايير اختيار القيادات الوقفية مع متطلبات تفعيل دور الوقف في 
المجتمع» وطبيعة العمل الوقفي ذاته» وصلته بمجتمع الواقفين. 

- خلاصة تقييم التجربة الوقفية الكويتية : 

بدأت تجربة الأمانة العامة للأوقاف بخلفية فكرية دفعت بالحركة الوقفية في المجتمع 
إلى صدارة مسرح الأحداث في الكويت وخرجت بصيغ جديدة» ومبتكرة لتطوير» وتفعيل 
الحركة الوقفية في المجتمع» ما أمّل الكويت» لتكون مسئولة عن الملف الوقفي في منظمة 
المؤتمر الإسلامي. . ولكنها انتهت مؤخرا إلى التركيز على المؤسسة ذاتها وأساليب عملها 
بعيداً عن الخلفية الفكرية المرتبطة بتفعيل دور الوقف. وبالتالي تحولت من أداء دورها 

المحفز للحركة الوقفية في المجتمع المدني إلى المساهمة في إعاقة هذه الحركة. 

رابعاً: ما الطريق إلى المستقبل؟ (نحو مزيد من تفعيل دور الوقف في المجتمع) : 

انطلاقًا من هذا التقييم نقول إن الأمانة العامة للأوقاف يجب أن تتحول من كونها 


مساهماً في إعاقة الحركة الوقفية في المجتمع لتصبح محفزاً :درلهاه© ودافعاً وداعماً لها. . 
وبالتالي» يمكن القول إن مسيرة الوقف والأمانة العامة للأوقاف في الكويت قد وصلت إلى 
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مفترق طرقء وبات من الضروري أن نعرف ملامح الطريق إلى المستقبل . . وهي كما 
يبدو كالتالي : 


إشاعة اهتمام جنيع الجهات والأطراف المعنية بمواصلة حركة تجديد الفكر الإسلامي التدموي 
وتفادي الوقوع في مأزق الجمود الذي لا ينتج عنه سوى توقف المسيرة» والميل إلى الارتداد 
إلى الوراء»ء وترعرع الأفكار السلبية .. فجهاز إدارة الأوقاف يفترض أن يكون جهازاً 
ملتزماً بالتجديد الفكري, والإبداع في مجحالات تنمية دور الوقف. وتفعيله في المجتمع . 
تحالف الأوقاف الحكومية» والأهلية» والمشتركة للتحول إلى قوة مدنية مالية تسعى 
وعليه فإن تطوير العمل الوقفي يجب أن يتمركز حول إشراك المجتمع في إدارة الشئون الدينية 
والتنموية» وكسر الحواجز في الفكر الديني» وفي فلسفة إدارة المؤسسات الإسلامية. 
إصدار قانون ينظم أحكام الوقف على مستوى الدولة» وليس تنظيماً أو لائحة داخلية 
خاصة بالأمانة العامة للأوقاف» علماً بأن التشريع الوحيد الذي ينظم الوقف حتى الآن 
هو الأمر السامي الصادر في 5 أبريل ١95١م‏ بشأن الأحكام الشرعية الخاصة 
بالأوقاف.. والهدف من إصدار هذا القانون هو إيجاد مظلة تشريعية تنظم شئون 
الوقف وتوفر له الحماية الفكرية» والسياسية» والإدارية. 


العمل على مستوى مجلس الوزراء بهدف إيجاد استراتيجية واضحةء وملزمة لجميع 

الأطراف لتحقيق التوافق» والتناغم بين سياسات القطاعات الحكومية المختصة بالعمل 

التطوعي», والخيري المحلي. والخارجي. وهي : 

ه مؤسسات قطاع الأوقاف والشئون الإسلامية (الخاضع لإشراف وزير الأوقاف 
والشئون الإسلامية) وهي: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» والأمانة العامة 
للأوقاف» وبيت الزكاة (صدر بالفعل في السابق تنظيم رسمي لتنسيق العلاقة بين 
هذه المؤسسات) . 


ه قطاع الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالعمل التطوعي وإنشاء أوقاف 
أهلية جديدة (الخاضع لإشراف وزير الشئون الاجتماعية والعمل) . 
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٠‏ قطاع التعاون الإسلامي الدولي» الذي يشترك فيه كل من مؤسسات قطاع الشئون 
الإسلامية» ووزارة الخارجية» ووزارة الإعلام» وبعض الجمعيات الآهلية التي 
تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. 

ه اهتمام قيادات الأوقاف والشئون الإسلامية» وقيادات المؤسسات الخاضعة لإشرافها 
بتطوير علاقات تفاعلية إيجابية بين مؤسسات هذا القطاع بما يؤدي إلى توفير قوة الدفع 
المتبادلة لبرامج كل منها ويؤيد حركة إعادة إحياء دور الوقف من خلال دعم برامج 
العمل في المؤسسات الأخرى في قطاع الشئون الإسلامية. 

« يجب أن تركز فلسفة العمل في الأمانة العامة للأوقاف على قضية التغيير .. حيث أنه 
تنقصها الآن الرؤية» والأنظمة» والسياسات» والنماذج» والهياكل التي تتناسب 
ومتطلبات تفعيل دور الأوقاف على اختلاف أنواعهاء وأغراضها. 

ه توقف الأمانة العامة للأوقاف عن تنفيذ مشاريع تحت إدارتها مباشرة إلا في الحدود الدنيا 
وفقاً للحاجة الملحة التي تنشأ بسبب عدم تبني هذه المشاريع من قبل الصناديق» والوقف 
الأهلي الذي يعمل من خلالها. 

ه تطوير إدارة الأوقاف الرسمية لتدار بأسلوب مختلف عن نظام الإدارة الحكومية أسوة 
بالمؤسسات المستقلة حتى يتاح للوقف أن يؤدي دوره التنموي بفاعلية .. ويجب أن 
يكون دور الأجهزة الرسمية متركزأ في الإشراف» والتنظيم» وتقديم الدعم . 

© الرجوع إلى عموم مؤسسات المجتمع المدني ورموزه - بمن فيهم الواقفون والمستفيدون 
من الأوقاف» سواء أكانوا مؤسسات أم فئات من المجتمع - وذلك للوقوف على رأبهم 
في المسيرة الوقفية» وفي تقييمهاء وفيما يقدمون من مقترحات لتطويرها .. وهو ما 
يشيع فيهم الثقة في الحركة الوقفية الجديدة ويضمن مصدراً قوياً من مصادر تجديد الفكر 
في هذا المجال. 

© إعادة تفعيل منظومة الصناديق الوقفية وفق رؤية تنطلق من الهدف الحقيقي من إنشائهاء 
وهو تفعيل مساهمة قوى المجتمع المدني - من خلال مشاركة حقيقية لممثليه في إدارة 
الصناديق - في تحقيق رسالة إعادة أحياء دور الوقفء. وتحقيق التلاحم بين العمل 
الرسمي» والشعبي التطوعي التدموي تحت المظلة الوقفية وفق الضوابط الشرعية 
وسظات اطافيي ومتطلبات اليل + .وذ با بضبيق قراط أكبر قطاع كن مو 
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الخركاث» والمعيات الأسلافية دون أن تشعر بأن العمل موجه آساساً سحب الساط 

من تحت أقدامها. 

الترويج من خلال الصناديق الوقفية لإنشاء الأوقاف الأهلية الجديدة بأهداف وأغراض 

متجددة ومبدعة بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات تنميته ويضمن المشاركة 

الحقيقية لممثلٍ المجتمع في تنفيذ البرامج» والأنشطة التي تمولها هذه الأوقاف. 

إعادة إحياء الصندوق الوقفي للتعاون الإسلامي - الذي تم إلغاؤه سابقاً - وتفعيل آلية 

إدارته من خلال التنسيق» والتعاون بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والأمانة 
العامة للأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية» وتحويل الموارد التي 
تخصصها الدولة لهذا الغرض إلى وقفية تضمن استمرار التمويل لهذه البرامج بدلاً من 

إهدارها من خلال برامج الإنفاق السنوية. 

البعد عن سياسة عدم تحمل مسئولية القرار» والتوجه إلى إيقاف الاتجاه السائد الآن نحو 

تقليل مستوى الطموح الاستراتيجي لإعادة إحياء الدور التنموي للوقف». وتفعيل 

مساهمة المجتمع المدني في ذلك . 

تجديد إدارة الوقف من خلال إعادة تنظيم جهاز الأمانة العامة للأوقاف ونظم إدارتها بما 

يتناسب مع طبيعة العصرء وتزويدها بعناصر قيادية وتخصصية مؤمنة بأهمية إحياء دور 

الوقف في دفع حركة المجتمع المدني وفي عملية التنمية. 

الدخول في مشاركات عالمية لتحقيق أغراض إنسانية مشتركة في محالات الإغاثة والبحث 

العلمي» وغيرها من المجالات المفيدة للبشرية جمعاء. 

انفتاح الحركة الوقفية الكويتية على العالم» ما يحقق نتائج إيجابية شتى» منها : 

« الانفتاح الفكري إسلامياً. وإنسانياً بما يثري حركة التجديد في الفكر الوقفي 
الإسلامن. 

© تبني مشاريع وقمية مشتركة مع أطراف وقفية أخرى خارج الكويت. 

ه تحسين الصورة الذهنية عنا من خلال تنشيط الدور التنموي الحضاري للوقف في 
عصر العوللمة» وثورة الاتصالاات بحيث تبتعد هذه الصورة عن مظاهر التخلف 
والعنف التي تتسبب فيها بعض الأطراف المنحرفة عن فقه الإسلام. . ولعلنا في 
المجتمعات الإسلامية نستفيد ما توفره حالة العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات من 
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إمكانية التفاعل من خلال الوقف مع البادرات العالمية في المجالات الإنسانية 
والعلمية. 
« تبادل المعلومات والخبرات بما يثري التجربة بين الأطراف المختلفة .. حيث تمكننا 
ثورة الاتصالات من الإطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها . . ففي الدول 
المتقدمة نجد أن الوقف يقف وراء الصروح الحضارية الكبرى مثل الجامعات» 
ومراكز الأبحاث.. وهو ما كان لدى المسلمين بدءًا من تجربة الأزهر الشريف 
وأوقافه التي حفظته منارة علم على مدى القرون» وجامعة القاهرة» ومستشفى 
الدمرداش» والكثير من المؤسسات الثقافية» والاجتماعية المدعومة بالأوقاف في 
الغرب وتركيا. . »إن الأحرى بنا الآن أن نستفيد من الوسائل التى تُمَعَل بها الدول 
المقادطة دري الوقات مانا ْ 
خاتمة : 
في الختام» أنا أعتقد أن الأمانة قد قامت بدور مهم. . ألا وهو تحريك الماء الراكد في 
تيار الحركة الوقفية فكرياً ومؤسسياًء وأن هذه التجربة - بإيجابياتها وسلبياتها - يجب أن 
توصلنا إلى التطلع إلى رؤى جديد في العمل الوقفي كإحدى قوى التغيير في المجتمع فكريًا 
ومؤسسياً. 
ومن بعد هذه التجربة» يجب البدء في نقلة نوعية جديدة من التفكيرء والمبادرات 
المجتمعية المؤسسية تستوعب التجربة الماضية - بإيجابياتها وسلبياتها - وتتجاوز الواقع إلى 
آفاق رحبة جديدة تتناسب, والمستقبل الذي نتطلع إليه . . وقد نحتاج لتحقيق هذا الهدف 
إلى عقد ندوة يكون النقاش » والفكر المطروح فيها إيذانا ببدء هذه النقلة النوعية الجديدة من 
العمل الوقفي . 
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د. طارق عبد الله 


ملخص : 

ينطلق هذا البحث من الإقرار بوجود إمكانات ذاتية للأمة الإسلامية لا تقتصر على ما 
حبا الله سبحانه وتعالى به بلدانها من خيرات مادية بل تتمثل في جملة من الخبرات المعرفية 
التي تراكمت خلال التاريخ الإسلامي. ولا يزال بعضها يحافظ على قدرة وفعالية يمكن 
للمسلمين استثمارها في خدمة القضايا المصيرية لدولهم وشعوبهم في ميادين مثل التنمية 
والتوازن الاجتماعي, والدور الحضاري الذي يليق بأمة سادت هذا العالم لفترات تاريخية 
طويلة . 

ويناقش البحث أهمية تطوير العمل الوقفي والمرور به من الدائرة المحلية إلى الفضاء 
الدولي بناء على مسألتين أساسيتين . ترتبط الأولى بفلسفة الوقف الذي استطاع المسلمون من 
خلالها صياغة عالمية الخطاب القرآني في نماذج عملية ومؤسسات تخدم احتياجات المسلمين 
وغيرهم. وتتعلق المسألة الثانية بمتطلبات المرحلة الحالية التي يعيشها المسلمون في عصر 


)2 أستاذ مساعد - كلية الآداب والعلوم - جامعة زايد - الإمارات العربية المتحدة. 
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معولمء تواجه فيه العديد من الشعوب (بما فيها الإسلامية منها) مشاكل الفقر وانتشار 
الأمراض وتوسع الفجوة المعرفية» والتكنولوجية بينها وبين قلة من الدول المصنعة. 


ويساط البحث الضوء على أسباب انحسار الوقف في دوائر قطرية ضيقة لا تستوعب 
زخم خبرته الاجتماعية الواسعة وإمكاناته المادية الهائلة» بينما يمثل أحد استراتيجيات 
المجتمعات الغربية في التعامل مع الشعوب الأخرى. في هذا الإطار يتم استعراض بعض 
المحاولات المعاصرة التى طمحت لإحياء سنة الوقف على المستوي الدولي والوقوف على 
حقيقة إنجازاتها أو إخفاقاتها. ويقترح الباحث التوجه لتفعيل البعد الدولي للأوقاف من 
خلال التخطيط الاستراتيجي وإنشاء بيوت خبرة وقفية توازن بين الجوانب النظرية» وطرح 
النماذج العملية حتى تتحقق الأهداف التي يسعى إليها الوقف: استثمار الرباط الوجداني 
القائم بين أصحاب العقيدة الواحدة» وترجمة حضور الآمة الإسلامية في عالم اليوم من 
خلال طرح مؤسسات تنفع الناس. 


توطئة 


يعتبر نظام الوقف أحد الأآمثلة الحية للخبرات الاجتماعية ذات الأدوار الحضارية 
المتعددة التى طورتها التجربة الإسلامية. فإلى جانب الأدوار الاجتماعية» والاقتصادية» 
والثقافية ا البعد المحليء لعب الوقف دوراً دوليا تمثل خاصة في دعم العلاقات 
الاجتماعية» والسياسية بين مختلف البلدان الإسلامية مشكلاً بذلك أحد العوامل التابعة 
من صميم التجربة الإسلامية التي حافظت بها الآمة على وحدة شعوبها رغم امتداد 
جغرافيتها واتساع رقعتها. لقد تمكن نظام الوقف من بناء شبكة كثيفة من العلاقات 
الاجتماعية» والثقافية» والاقتصادية في المستوي الدولي ساعدت على زيادة تعارف المسلمين 
من أجناس» وأعراق مختلفة» ووطدت روح التعاون والتكافل بينهم وساهمت بالتالي في 
تأكيد مبادئ الأخوة الإسلامية خارج الحدود المحلية. 


ويبقي التساؤل المطروح حول إمكانية الاستفادة المعاصرة من هذا الزخم الحضاري 
المتمثل في نظام الوقف. خاصة وأن التجربة الغربية في العمل التطوعي تبرز الدور المتصاعد 
الذي يلعبه الوقف في المجتمعات المعاصرة . 
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الوتف واستشراف الخطاب العالمي للإسلام: من المجال المحلي إلى الفضاء 

العالمى . 
لعل من أهم الخصائص الحضارية المرتبطة بنشأة الوقف» ما يتعلق بالحس المرهف 

الذي وصل إليه المجتمع المسلم منذ بداياته في استنباطه لممارسة شؤونه الحياتية على هدي 

من التعاليم القرآنية والسنة النبوية المطهرة. ولا شك في أن نشأة وتطور الوقف ارتبط بثلاثة 
عناصر منهجية حكمت تجربته التاريخية منذ بداياتها وإلى حين تثبيتها كإحدى المؤسسات 

الاجتماعية الأكثر فعالية في تاريخ الحضارة الإسلامية : 

١‏ - اعتماد الصدقة الجارية نموذجاً متفرداً للعطاء والإنفاق» له من الخصائص والثوايت 
ما يميزه عن طرق الإنفاق الأخرى”''' سواء تلك التي فرضها الإسلام (الزكاة» أو 
التي حض عليها (الصدقة» القرض الحسن ألخ). ويدرك المتفحص في البناء 
الشرعي والقانوني والمالي للمؤسسة الوقفية تميزها عن سائر طرق الإنفاق في الإسلام 
في مسألتين رئيسيتين. ترتبط الأولى بتطوير مفهوم الصدقة من المستوي الفردي إلى 
المستوى الجماعي (من التصدق على فرد إلى التصدق على غرض). وتتعلق المسألة 
الثانية بالنقلة النوعية التي أحدثها الوقف من خلال نقل الصدقة من "الآني" إلى 
' المستديم " (أو الجريان) وما استلزم هذا التوجه من التحصين المؤسسي في الجوانب 
الفقهية والقانونية والإدارية وبالتالي الارتقاء بالسلوك الفردي الخيري إلى مستوي 
الفعل الاجتماعي من الباب العريض . 

؟ - الرؤية التكافلية التي بناها الدين الحنيف بين مختلف شرائح الأمة الإسلامية» 
وانعكاسها على تطوير شبكة من المؤسسات الوقفية ساهمت بشكل فعال في عمليات 
الربط بين مكونات الجسد الإسلامي الواحد. 


*' - عالمية الخطاب القرآني الذي أسس لعلاقة بين بنى البشر على مبادئ الفطرة الإنسانية التى 
أودعها الله في بني آدم بحيث أنها تتجاوز حواجز المعتقدات والأعراق والجغرافيا بل وتجعل 


)20220 جمعة» محمود الزريقى» " مستقبل المؤسسات الوقفية : فى نطاق الثايثت والمتغير لنظام الوقف 
الإسلامي". أوقافء العدد السابع» الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» السنة الرابعة» نوفمبرء 
ل ص 5-1١‏ . 
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من هذذا الاختللاف مادة أساسية للتعارف ين الناس يتامم ألدَاسٌ إِنا حَلَقَكرُ من دك 


0 7004 0 هه رس سس 00 


وَأنى ولك شنا وقبايل يمرا #(المجرات :1 ). كما ورد عن الإمام علي كرم 

الله وجه في رسالة وجهها إلى واليه في مصر " أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم أو اللطف 

بهم» فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين» أو نظير لك في الخلق"”" . 

وفقا لهذه الثلاثية المنهجية ارتبطت مؤسسة الوقف بالأمة الإسلامية كدائرة انتماء 
حضاري رحبة عملت على دعم دورها الريادي بين الأمم. 

ولنا في مثال الأوقاف التى وقفها المسلمون على مكة والمدينة والتى عرفت بأوقاف 
الحرمين» وكذلك الأوقاف عل القلس الشريف» أحد النماذج لمك التي تفاعل من 
خلالها المسلمون مع الوقف خارج الأطر الجغرافية المحلية . وبمتابعة خريطة سير أوقاف 
الحرمين نستجلى حقائق هامة حول دور الأوقاف المباشرة في بناء جملة من التشابكات: 
والتفاعلات بين مختلف شعوب العالم الإسلامي””'»: حيث تشير الوقائع التاريخية بما لا 
يدع مجالاً للشك إلى أن كل الدول الإسلامية دون استثناء قد شهدت - خاصة مع بداية 
القرن الرابع عشر الميلادي - انتشار هذا النوع من الوقف”*' ما يدل بشكل قاطع على أن 
البعد الدولي للأوقاف مثل جزءًا لا يتجزأ من حركة الوقف التي شهدها العالم الإسلامي 
طيلة تاركفه"* . .وقد سبحت الآلاف من الؤسسيات الوققية بشكل تدرعى شكات كينة 
فو الرزالظة اباس هو الاج داعا لالص ]د عل بظلقية الريط بم مداخية قيار اسان 
الحجيج على أداء الفريضة على سبيل المثال) واحتياجات باقي المسلمين من بلدان متعددة 
انطلاقا من بلد النشأة ووصولا إلى ال حرمين الشريفين' حيث لم تنحصر أوقاف الحرمين في 


(؟) نهج البلاغة» ص .١١5‏ 
(”) 82042) وعكتاعام 10202161005 دعنآ ,(5تتاع تق صطه0100مع) م2نمعلط لتستقطاء لطم عد سعطلشنعء<آ1 تلصمط 01 
عناوتاطنا2 0ه 12 عل ماخوع ناطناط ,زه كلامم عل كتتاعزمء ,غاغلء50 ع0 جتاعزمء بعقمه 1160162 مه 
1 .ص ,2004 بااعناه >1 يدك كمعن كك دعل 


(5) نظرا لاتساع أوقاف الحرمين أنشأت الخلافة العثمانية في سنة 1541م نظارة خاصة لهذه الأوقاف تقوم 
بإدارتها وتوزيع منافعها على الأغراض التي خصصت من أجلها. 

(0) قطاهم]01 غ1 انزهمتدعقط له كوه11 :تدده لصنه د5معليح1 ,كأمعطده820 بسمتصتلةا ,جعاءه 8 01 

.24-5 .ص ,1 .م ,1998 ,5ه اع طاءلك عط] ,اللتظ ,ومعاعو1اى 


(5) 2 صصتهاذ1'! عل كأصتدة عتناعنا 5ع1 عع عمقصدامااه عتؤعلك:! عل 5معنا وعط“ :لصناه5210 عستللع وعدا 
عطلال - 3 روعنز - 6 210 ,لخ ]اخ ,ض1 ,'للتإقصطه دآ دعل 17201 ندل هده 12 عل غ61 ع1 ورعتكم 
3 ,2004 
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مسائل تتعلق بتوفير سبل راحة الحجاج» وضمان سلامة قوافلهم بداية من بلدائهم وحتى 
وصولهم إلى البقاع المقدسة» بل ارتبطت بخدمة أغراض متنوعة تتضمن خدمة شرائح 
اجتماعية متعددة في مكة والمدينة”"2. في نفس الوقت ساعد الوقف في تحقيق أهداف الحج 
بما هو تجمع للمسلمين من كافة أصقاع العالم» وبالتالي في رفع سقف الاستفادة من هذه 
التظاهرة السنوية الفريدة. ولعل من أهم ما ساهمت به الأوقاف في هذا المجال هو تسهيل 
الترابط العلمي بين المراكز الثقافية للعالم الإسلامي» وتنشيط حركة الأخذ والعطاء بينها. 
ويؤكد (حماه الله ولد السالم) هذه الحقيقة في دراسته حول التفاعل العلمي بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه خلال الفترة الممتدة بين القرنين الخامس عشر والعشرين”" حيث يبين 
الدور المحوري الذي لعبته الأوقاف في قيام بنية تحتية اجتماعية واقتصادية شكلت الأساس 
الموضوعي لقنوات التواصل بين العلماء المسلمين» والرافد الأساسي لإعادة إنتاج المعرفة 
الإسلامية حسب الزمان والمكان”"2. وبشكل مواز أدت هذه الأوقاف إلى نشأة أحياء 
سكنية ترتبط بالاهتمام بالمهاجرين من طالبي العلم ومن التجار ومن المسافرين الغرباء» 
وتوفير أماكن لراحتهم وتسهيل مهامهم في البلدان الإسلامية الأخرى. فعلى سبيل المثال 
نجد "حي المغاربة" - نسبة إلى المسافرين القادمين من بلدان الشمال الإفريقى - في دمشق 
والإسكندرية والقدس الشريف.. ولقد ترافقت حركة الأفكار والرجال مع حركة البضائع 
والتجارة وما يستلزم كل هذه الحركة من وسائل . فقد نشأ من خلال هذه الأوقاف اهتمام 
بصناعة وسائل النقل مثل السفن الكبيرة لنقل المواد الغذائية إلى الحجاز وما يعنيه هذا من 
نشأة علاقات تجارية بينية بين مختلف الدول الإسلامية من ناحية والحجاز من ناحية أخرى 


0») في معرض حديثه عن الوقف المغربي في الحرمين الشريفين يكتب عبد الهادي التازي " نجد أن هذا 
الوقف [أوقاف المغاربة فى الحرمين] يتناول المعوقين والمقعدين فى تلك الجهات» وهكذا نجده 
بخصص مداخيل كل من فندق الصاغة» وهو يقع في قلب مدينة فاس» وفندق أعشيش الذي يوجد 
بفاس على العمي ؛ كما يخصص مداحيل فندق النجارين على المجاورين بالمدينة المنورة من أهل 
سجلماسة وأهل العلم والطلبة الشناكطة " » في » عبد الهادي التازي» " توظيف الوقف لخدمة السياسة 
الخارجية في المغرب"» في الوقف في العالم الإسلامي أداة سلطة اجتماعية وسياسية» تقديم راندي 
ديغيليم » ؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. .١9195‏ ص 7/9 

(4) حماه الله ولد السالم؛ حوار المركز والأطراف في الثقافة العربية» بلاد شنقيط في الذاكرة العربية 
العالمة» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» الإمارات العربية المتحدة» ٠4‏ 

(9) انقسن المضدر 
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عل سبيل_المتال”"'؟ واتعكاش ذلك على الرؤابظ"السياسية والاجماعية بينها» .وتقليل 
اعتمادها على البضائع والمعونات الخارجية. ولم يكن غريبا بالتالي أن تساهم الأوقاف في 
مسائل تتعلق بالسياسات الخارجية للدول الإسلامية» حيث مثلت أحد الآدوات التى 
استعملتها الدول الإسلامية لإدارة سياساتها الخارجية27. ْ 


من خلال هذه الأمثلة يتيين أن أوقاف الحرمين عكست غملية نقل الرابطة 
الوجدانية بين المسلمين من المستوي العاطفي إلى المستوي العملي» وبالتالي مثلت الترجمة 
العملية لوحدة الأمة وتماسكها. ويكتب نامر البعيدين بأن أوقاف الحرمين في الجزائر 
العثمانية - على سبيل المثال50١2‏ - كانت عبارة عن رباط قانوني تؤكد من خلاله الجزائر 
القمائية التماءها للقمة الأسافية". وس كذالك رم للأخرة الأسلامية حرف رشيف 
الكاتب أن "حصة الحرمين من ريع كله الأرقاف كانت تمثل بالنسبة لأفراد الشعب 
[الخزائري] مهمة كريعة وواجي ثيل يعكين الغلاقات الروحيةء والثقافية» والاقتصادية 

بو اللزائر الفيانة بحن :اسة ركه والفية ين اليم 11 


إن الحركية التي أحدثها اتساع وتطور نظام الوقف تزامنت مع اجتهادات فقهية ثرية 
استهدفت الاستفادة المثل من الإمكانات التي تمثلها الأوقاف. ومن المفيد هنا التذكير بأن 
الوقف الذي ساهم بشكل كبير في تمويل العلم طول التاريخ الإسلامي ساهم كذلك في 
تمويل البحث في موضوعه (أي الوقف) حيث تصدت أقلام العلماء لبحث إشكالاته 


)٠١(‏ جاء في حجة وقف زوجة السلطان سليمان القانوني التي ترجع إلى عام ٠95ها‏ 567١م‏ بناء " سفيئتين 
عظيمتين" و توفير "جميع آلاتهما وأدواتهما المعينة المعلومة وتمام لوازمهما ولواحقهما" لكي تقوما 
بنقل الغلال من ميناء السويس إلى مينائي جدة وينبع بالحجازء (محمد عفيفي» "الأوقاف والملاحة 
البحرية في البحر الأحمر في العصر العثماني " غ٠‏ في» الوقف في العالم الإسلامي أداة سلطة اجتماعية 
وسياسية» تقديم راندي ديشيليم» » المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 1995. ص 074 

)١١(‏ يكتب عبد الهادي التازي '" لم تأل #الدبلوماسية المغربية في القرن الرابع عشر ميلادي# جهدا في 
الحفاظ على ترابهاء وكانت دائما مستعدة لافتداء ما سقط منها ولو بالالتجاء إلى مال الوقف "عبد 
الهادي التازي» " توظيف الوقف لخدمة السياسة الخارجية في المغرب" » مرجع سابق» ص 69. 

(؟١١)‏ بخصوص أوقاف الحرمين التونسية أنظر الكتاب المتميز للباحث التليلي العجيلي : 


185851 ,(1731-1881) عأاقتصنا1 له 5عاصتدد 11165 عتناعل 5ع كناهطد]ط كمعاظ و5ع.1 ,للازث ,1لنا1”" 
.8 ,111121516 ,235011212 


)١*(‏ .2.73 بأك.مره ,.... قأطتة5 عتتاعاا وع1 ء256 عتطقحدم ]اه عتمرغعلخ*'! عل دمعلا وعط" :تصداه5210 عسصتللعععدلل 


(5) نفس المصدر ص 227 . 


1 
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وتطوير تجربته حتى أن القرن التاسع عشر شهد إصدار محلات مختصة بشكل حصري في 
موضوع الوقف”*''. على هذا الأساس ساهم العلم» في نقاش المسائل المستجدة التي 
تعترض التجربة الوقفية والبحث عن حلول لهاء والعمل على تحسين كفاءة المؤسسة 
الوقفية» وتمكينها من ممارسة أدوارها. في هذا الاتجاه يكتب (عبد الهادي التازي) "لقد 
اتسعت آفاق تفكير الفقهاء. وأصبحنا أمام ثروة فقهية متنوعة الجوانب متعددة المناحي فيما 
يتصل بالاستفادة من الأوقاف في الأغراض التى تحمي الأمة» وتضمن سلامتهاء وتحفظ 
ريعي 10 0 

لاسو - ار ا ا و 
57 207 فضاءً دوليا مشتر بن نفب الدران والمناطق الاناضيف تكن من 
الا لي يه ميمه موسسات وي ات مهم ووطط 
الفضاء المشترك في الدفاع عن حياضها ومؤازرة أفرادها عند الشدائد حيثما كانواء إضافة 
إلى تقديم الأمثلة الحية عن إنسانية الإسلام . 
الوقف في عالم اليوم : فوة متصاعدة ذات مهام حضارية 

تؤكد العديد من الدلائل التاريخية أن استفادة الأوروبيين من الإبداعات التى وصلت 
إليها الحضارة الإسلامية لم تنحصر في العلوم التطبيقية بل كانت كذلك في مستوي القوانين 
وفقه المعاملات. وليس أدل على ذلك من استفادة الأوروبيين من نظام الوقف إبان 
تواجدهم في ديار الإسلام منذ القرن العاشر ميلادي وبالتحديد أثناء فترة الحروب 
الصليبية”*'2. ويؤكد الباحث في القانون البريطاني 7/8 0029 على أن صيغة التراست 
هنم1) في أوروبا ترجع أصولها إلى العادة التي دأب عليها الصليبيون المتوجهون إلى بيت 


)1١5(‏ على سبيل المثال صدرت "مجلة الأحباس التونسية" في 1478م في سياق محاولة خير الدين 
التونسي[١١18- ]١1840‏ لإصلاح نظام الوقف في تونس. 

.54 عبد الهادي التازي» 'توظيف الوقف لخدمة السياسة الخارجية في المغرب" » مرجع سابق» ص‎ )١5( 

)١10(‏ نقصد بالآلية التحصين القانوني والإداري والشرعي للمؤسسة الوقفية في أفقها الدولي. 

2200 1714 ,2003 رووع21 لاع ملآ 021010 ,لإاأتناوظ له 5أكل1 ,117211 تند 


هو 
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المقدس حيث كانوا يعهدون إلى بعض " الأمناء " (وععاوده) لإدارة أراضيهم وضياعهم 
وإسناد ريعها إلى عائلاتهم إلى حين عودتهم. غير أن هذه 'العادة" صاحبتها الكثير من 
المشاكل المتعلقة بالنواحي الإجرائية الخاصة بحماية حقوق المالك ومن يعينهم للانتفاع بريع 
ما يمتلكه» حيث لم يستطع القضاء البريطاني آنذاك حسم ما ترتب على هذه العادة من 
مشاكل قانونية بين المتخاصمين. ولم يتم تطوير هذا العرف تشريعيا إلا بعد رجوع أفواج 
الصليبيين الذين تعرفوا على الصيغ الوقفية من خلال احتكاكهم بالمسلمين ومؤسساتهم 
خلال فترة قرنين من الزمن. وتقر الباحثة مونيكا قوديوزي*'' بأن "قانون الوقف 
الإسلامي كان له أكبر الأثر على تطور «مؤسسة التراست في انجلترا» ومن ثم فإن الشكل 
الإداري والقانوني لهذه المؤسسة التي انتشرت في أوروبا بعد القرن السادس عشر يرتبط 
يشكل اشن بالصيغة الوققية كما ظهرت فى اذه المسلميي"” 3 , 

لقد ساهمت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي رافقت صعود النظام الرأسمالي 
في أوروبا في تطوير القطاع التطوعي بشكل كبير حيث تجذرت مسائل الإغاثة وإعانة 
الشرائح الاجتماعية التي ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» تمثل طموح كل دول 
أورويا الغربية من خلال نموذج "دولة الرفاه" (غ1هغ5 عتذلاء1717) الذي يعنى نظريا تحميل 
الدولة مسؤولية إيصال شعوب هذه الدول إلى مستوي من الرفاهية الاقتصادية مستفيدة في 
ذلك من التقدم التقني» واستنزاف خيرات البلدان المستعمرة» إضافة إلى انتهاء النزاعات 
السياسية الكبرى التى اكتسحت طوال أربعة عقود من الزمن جل بلدان القارة الأوروبية . 
غير أن هذا النموذج وصل إلى حدوده مع بداية السبعينات من القرن العشرين حيث بدأ 
الحديث عن أزمة "الدولة الراعية"7'؟ وإعادة هيكلة إدارة اقتصاديات هذه البلدان 
الاعسياعية"5 هذا اتدل يوطني "الوم الاقتصاض الأكي ٠“‏ اللى. تدده 
حكومات هذه البلدان. وقد تم بالفعل اتخاذ سياسات اقتصادية تقلص بالفعل من دعم 


)١9(‏ عط كه امعصممماءنء2آ عط جه 11724 05 هآ عتصتداذ1 عط آه ععمعسخصآ عط" ,51ه1لمد0 .11 وعنتدهك/1 
1 “ماع13 1[ 2 نآ 136 (1988) 'ععه0011) ممغمع/ا 1ه عندن) عط]' :0 مداعصظ نا أ5ن11' 


2220 مع ل 11 
ارقف 8-9 .م ,1981 ,115هم بلتناع5 نال 80161055 ,ععمعل2]011 خما8 '1 عل عكتتك هآ عتتعاط ,مماللهة تموده ]1 
20 2.67-9 بتطع ل 1ط1 
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الدولة للعديد من هذه البرامج» والتراجع عن بعض المكتسبات الاجتماعية . في إطار هذه 
التحولات عاد الاهتمام بالمؤسسات الخيرية وتدعم هذا الاتجاه بشكل كبير في كل البلدان 
الغربية دون استثناء . وكتتويج لهذا المسار تم - مع مطلع 7٠٠١0‏ - إدراج العمل التطوعي 
في مسودة الدستور الأوروبي الجديد كأحد الأنشطة الاجتماعية الإستراتيجية لدول الوحدة 


الو 


غير أن التجربة الأهم في هذا المسار تبقي تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي 
سلكت بفعل تكونها التاريخي مسيرة مغايرة عن تلك التي شهدتها الدول الأوروبية» التي 
استطاعت أن تستفيد بشكل مباشر من الصيغة الوقفية - كما ظهرت في العالم الإسلامي - 
. ومن المهم الإشارة في هذا السياق ما تشير إليه بعض المصادر من أن المهاجرين الأوروبيين 
إلى أمريكا - البريطانيين منهم بالتحديد» قد نقلوا مع بدايات القرن السابع عشر الصيغة 
الوقفية”*" بوصفها أفضل الصيغ القانونية التي تمكنهم من ممارسة عقائدهم بكل حرية» 
والابتعاد عن الاضطهاد الديني الذي كانوا يتعرضون له في أوروباء وكذلك من المساهمة في 
بناء الدولة الجدردةت أمريه - . ولعل هذا الأمر يعد أحد العوامل التاريخية التى تفسر 
الانتشماز الواسع للصيغ الوقثية في آمريكا ميك تغأنها لتضبخ اعد السمات الميزة للمجتميم 
الأمريكي وجزءًا مهما من آليات تنظيم علاقاته. وقد أشار الفيلسوف الفرنسي الاكسيس 
توكفيل (©1ل»عناوهه1 16 5نرواه) في كتابه "عن الديموقراطية في أمريكا"”*'” المنشور في 
سنة 1875 إلى أممية المؤسسات الأهلية في حياة الأجيال الأولى من الأمريكيين» 


ا أنظر : مسودة الدستور الأوروبى فى 
دعل وع1اعاء111ه ك5ممتنادء ن1اطنام و5ع0 م01 :رعم مهنا *1 امم 105أناأتاقمه00) عصطنا أصدددئتا[طداة 112166" 
,عناواع1ء8 ,ع 60111 تاعتناءآ ,وعطماع6م20ناء 11211665 لم00 


(5؟) يؤكد الكثير من المؤرخين بأن أحد الأسباب الرئيسية لهجرة الأجيال الأولى من الأوروبيين إلى أمريكا 
في القرن السابع عشر كانت بغرض الهروب من الاضطهاد الكنسي خاصة لأتباع الأقليات المذهبية من 
داخل العقيدة المسيحية الذين تعرضوا في بلدان أوروبا إلى أبشع أنواع التعسف مثل الإعدام والتهجير. 
لهذا اعتبر هؤلاء أن أمريكا هى الملاذ الدينى الآمن. وعلى هذا الأساس اعتبرت المستعمرات 
البريطانية الأولى فين أمريكا مثل نيوجرزي لوم ول 267) وبنسيلفانيا (2نصة"الإقصمء) وميريلاند 
(فسدارية0) 'مستعمرات دينية" وهى التى مثلت واقعيا نواة ما سيسمى لاحقا بالولايات المتحدة 
الأمريكية. ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن هذه الهجرة تزامنت مع أول إشارة إلى الوقف في القانون 
الإنجليزي للأعمال الخيرية سنة .١551١‏ 


)202 1 ,11226 ,1131211121101 ,ع1 1ق تتتث داه 0632012116 12 ع2[ (1835) ع1!1ااعددوءه1' عد[ نترعاىم 
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واستعرض أمثلة كثيرة للأغراض الاجتماعية والسياسية "المعقولة وغير المعقولة "على حد 
ال مي ل و ا اد جين 
- "أكثر بلدان العالم استفادةً من مفهوم المؤسسات الأهلية"”"" . 


وبعد ما يزيد عن القرنين من الزمن أصبحت المؤسسات الأهلية الأمريكية تمثل قطاعا 
مجتمعيا متميزا ينتظم من خلال قوالب قانونية متعددة لعل من أهمهاء المؤسسات الخيرية 
115 والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح 101164م-دهل2 والأمانات 
الخيرية 156 342616:ة60. وقد حافظت هذه القوالب على ارتباطها بفكرة الوقف من 
خلال مبدآين أساسيين: تحديد غرض اجتماعي لإنشائها (عام أو خاص) من ناحية» 
ووجود موقوفات تستثمر ويوزع ريعها على المنتفعين من ناحية ثانية. وتتميز التجربة 
الوقفية المعاصرة فى الولايات المتحدة الأمريكية باتساعها الشديد وتأثيرها الباشبر قِ 
المجتمع . فعلى يد المثال تشير الاحائيات إلى أن 0ن 4 نؤسسة عالة ا ل 
تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية وتختص في جمع التبرعات وتوزيعها على د 
والمشاريع الخيرية ويصل مجموع زقفياها إل 208 بليون دولار 7 وتوزع من ريعها 
سنويا ٠١‏ مليار دولار على كل المجالات الاجتماعية تقريبا 


لقد أصبح القطاع التطوعي مع بداية الألفية الثالثة يمثل إلى جانب الدولة والقطاع 
الخاص أحد ركائز المجتمع الغربي المعاصر الرئيسية. ولعل أهم سمة من سماته المعاصرة 


50) تصن توكفيل ثلاثة فصول (الخامس والسادس والسابع) من الجزء الثاني من كتابه "عن الديمقراطية 
فى أمريكا' ' للحديث عن دور المؤسسات الأهلية في النظام الاجتماعي الأمريكي وعلاقة هذا القطاع 
بتطور نموذج ديمقراطي أمريكي يختلف نظريا وعمليا عما تشهده أوروبا في :: نفس الفترة . 

(20) نفس المصدر. ص ١59‏ 

(0) هذا النوع من (ده42ستده5)أو المؤسسات الخيرية ينحصر نشاطها في توفير مصادر مالية لتمويل 
الأنشطة والمشاريع الخيرية. وترتبط هذه المؤسسات في الغالب بوقفيات ضخمة لأصحاب مؤسسات 
اقتصادية مشهورة. فعلى سبيل المثال تبلغ وقفية بيل و ميليندا غيتس 8165© 2هلمناء31 > 1لذظ) 
1 (ههناةكسناه8 مليار دولار توزع سنويا ما يقارب المليار دولار. وتبلغ وقفية مؤسسة ليلي الخيرية 
6 (أتعحط مص 1117نآ) مليار دولار وتوزع سنويا ما يقارب 5٠0٠0‏ مليون دولار. أما وقفية مؤسة فورد 
(دمنخهلصتده8 50:0 عط1) الخيرية فتبلغ 6 مليار دولار وتوزع سنويا ما يقارب 590٠‏ مليون دولار. 
«أنظر: 

(بذذتا ,تعادعءن) منأهلحناه1 عط]' 2004 ,دعتمء5 :10023 ,لاعن ع مكاي 5ه 1نم لطتده1 
فنقق عل نط1 


لكان 
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هي توجهه العالمي حيث نجحت التجربة الغربية في العمل التطوعي في استثمار مظاهر 
العولمة بشكل كبير من خلال إنشاء تكتلات أهلية ذات صبغة عالمية”” '" مستفيدة في ذلك ما 
تتيحه سياسات الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي التي أصبحت تتبناها أغلب الدول» وما 
يتبعها من تغيير في التشريعات والقوانين المحلية» وبالتالي أصبحت هذه الشبكات العالمية 
شريكا أساسيا يساهم في صناعة مستقبل الألفية الثالثة . 


الوقف والعالم الإسلامي المعاصر: مفارقات الحاضر ورهانات المستقبل 

يبدو أنه من السهل جدا الوقوف على احدي أهم مفارقات العالم الإسلامي المعاصر 
والمتصلة بما تشير إليه الإحصائيات حول وجود فجوة كبيرة بين إمكانيات بشرية ومادية 
ضخمة من ناحية» وضعف فاعلية وبالتالي هدر لهذه الإمكانات وتوجيهها في غير الصالح 
العام من ناحية أخرى . 

فمن ناحية نجد أن العالم الإسلامي يمثل اليوم /7١,5‏ من سكان العالم ويتوزع 
أفراده بالأساس على 5 دولة ضمن 77,8/ من مساحة الكرة الأرضية وتمتد حدوده 
الجغرافية من الشمال الغربي لقارة أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا. أما بحرا فيمتد من المحيط 
الآطلنطي إلى المحيط الهادي مرورا بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي . ويزخر العالم 
الإسلامية بثروات اقتصادية لا تقتصر على البترول بل تتنوع لتشمل كل ما وهبه الله من 
خيرات غل ظهر هذه الأرضى وباطني" . 

في المقابل تشير كل الدلائل إلى أن العلاقات بين بلدان العالم الإسلامي تشكو من 
الضعف الشديد في كل الميادين تقريبا. فالتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية لا يصل 
في أحسن الأحوال إلى عشر تعاونها مع باقي دول العالم. ولا يكوّن المسلمون كتلة سياسية 
واقتصادية متماسكة ولا يشكلون بالتالي ثقلا يحسب له دوليا أي حساب. وبالنتيجة لا 


)7٠0(‏ على سبيل المثال تأسست في العاصمة البرتغالية برشلونة في عام ١997‏ مؤسسة "التحالف العالمي 
لمشاركة المواطن (19710105©) وهو تكتل عالمي يربط بين المؤسسات الأهلية المحلية والإقليمية لتحقيق 
جملة من الأهداف ترتبط بتعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ القرارء وتحقيق قيم العدالة والحرية. 

)١(‏ ينتج العالم الإسلامي ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من المطاط الطبيعي» ونصف هذا الإنتاج من 
الفسفات وثلثاه من الزيوت و من بهارات العالم» إضافة إلى نسب كبيرة من الإنتاج العالمي للقطن 
والشاي والقهوة والصوف واليورانيوم والمنغانيز والكوبالت» الخ. 


و 
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يطرح المسلمون في وقتنا الراهن نموذجا لمشروع حضاري يقدم للبشرية صورة واقعية عن 
إنسانية الإسلام و"رحمته للعالمين" . ولم تشذ الأوقاف خاصة في بعدها الدولي عن هذه 
القاعدة . 


التحولات الكبرى وتطور الأوقاف الدولية 

يبرز تشكل الدولة الحديثة في المنطقة الإسلامية منذ بدايات القرن التاسع عشر كأحد 
العلامات الأساسية الدالة على عمق التحولات التي طرأت على نظام الوقف”""' وحددت 
بالتالي إلى حد كبير صورته المعاصرة. ونعتقد أن هذا التوجه وصل إلى ذروته مع تغير نمط 
العلاقة بين المجتمع والدولة وتوسع نفوذ هذه الأخيرة على حساب المؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية الأهلية» ودخول أغلب الدول الإسلامية مرحلة التحديث على خلفيات 
قطرية ضيقة في مرحلة ما بعد الاستعمار. 

لقد نشأت الدولة العربية بشكلها القطري الحديث على خلفية النظريات الاقتصادية 
التي جعلت من الدولة مركز التحديث» ما فسح لها العنان لكي تتمدد إلى كل مجالات 
الحياة الاجتماعية بما في ذلك الجانب الذي يشغله الوقف وتعمل فيه مؤسساته. وفي هذا 
السياق عملت الدولة على تطويع تقنين أحكام الوقف وإعادة صياغة إطاره التشريعي بما 
يتواءم ومتطلبات الأجهزة الحكومية سواء فيما يخص إدارة الأوقاف (التحول من النظارة 
الأهلية إلى نظارة الوزارة»» أو فيما يتعلق بعلاقة الوقف بالتطورات الاجتماعية (علاقة 
الوقف بالتنمية المجتمعية)» هما أثر سلبا على أداء نظام الوقف وإمكانيات تكيفه مع متغيرات 
الحياة الاجتماعية المعاصرة ومستجداتها. 

لقد فقد نظام الوقف مع منتصف القرن العشرين وظائفه الأساسية وانحسرت فاعليته 
تقريبا في جو عام اتسم بالتدكرء والهجوم علي كل ما له علاقة بالماضي» وسيادة عقلية 
انتقاصية في التعامل مع المواضيع ذات الصلة» بحجة ربط ما أصاب المجتمع الإسلامي من 


(70) من المهم التنبيه إلى أن الأسباب التي أدت إلى ضعف مؤسسة الوقف تعود إلى ما قبل النصف الأول 
من القرن العشرين» والتي يمكن ردها تاريخيا إلى سببين رئيسيين. تمثل الأول في ارتباط هبوط فعالية 
مؤسسة الوقف بالانهيار العام الذي دب في جسم الحضارة الإسلامية ككل. وارتبط السبب الثاني 
بإشكاليات من داخل المؤسسة الوقفية ذاتها مثل تفشي سوء الإدارة (فساد النظار)» وتفاقم مشاكل 
الوقف الذري (أو الأهلي) . 
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تكلس» وجمود بالأساسيات الفكرية التي بني عليهاء وبالتالي شيوع صورة نمطية سلبية 

عن الأوقاف في الوعي الاجتماعي العام» ولدى النخب المثقفة وصناع القرار بوجه 

خاص . وإذا ما كانت هذه العوامل قد أثرت سلبا على أدوار ووظائف الوقف وقلصت 

بالتالى من فعاليته» فإن الخاسر الأكبر من هذا التوجه كانت هي الأوقاف الدولية التى 

تأثرت بشكل مباشر إلى حد التلاشى والاختفاء الكامل . ويمكننا الإشارة في هذا الباب إلى 

ثلاثة عوامل إضافية . ْ 

يتمثل الأول في سياسة القوى الأوروبية إبان إدارتها لأغلب البلدان الإسلامية في سياق 
التمدد الاستعماري على العالم بداية من القرن التاسع عشر. لقد اعتمدت هذه السياسة 
على تقطيع أوصال العالم الإسلامي وإضعاف كل خصائص التلاحم بين مناطقه» 
وتقسيمه إداريا وقانونيا من خلال إحداث ' مناطق تتبع إدارات مختلفة " . في هذا الاتجاه 
عملت الاستراتيجية الاستعمارية على كسر نظام الأوقاف نظرا لآنه أسس لنماذج عملية 
تربط بين الشعوب الإسلامية» إضافة إلى أنه مثّل أحد العقبات "القانونية " التى أعاقت 
سياسة الاستيلاء على الأراضى التى مارستها مختلف الإدارات الاستعمارية . لقد كانت 
أجزاء من الأراضي البراعية إن الدول العربية والإسلامية موقوفة وبالتالي كانت تخرج 
قانونيا عن "الممتلكات العامة" التى استولت عليها منذ البداية الإدارات الاستعمارية 
التي سعت إلى التضييق على الأوقاف: و تحجيم أدوارها الاجتماعية وفرض الضرائب 
عليها. فعلى سبيل المثال " ضيق الاحتلال الفرنسى لسوريا على إدارات الأوقاف وأهملوا 
انان أباي 977 كباهينت قوانين الك الأوقاف الإسلامية تحت الإشراف 
المباشر لسلطة الاحتلال" . وعملت هذه السلطات على سلب جزء من هذه الأوقاف 
ومصادرة بعضهاء وتوزيع أجزاء منها على المتعاونين معها”*" . 

ه ويرتبط العامل الثاني بالوضعية القانونية للأوقاف الدولية بعد الاستقلال السياسي 
للدول العربية والإسلامية (أوقاف الحرمين على سبيل المثال). لقد تشكلت تشريعات 


() منذر قحفء التكوين الاقتصادي للوقف في بلاد الهلال الخصيب» في» نظام الوقف والمجتمع 
المدني في الوطن العربي؛ مصدر سابق.» ص١57)‏ 

(5") عمم الاستعمار الفرنسي هذه السياسة على الجزائر وتونس والمغرب. (أنظر بخصوص الجزائر: محمد 
البشير مغليء التكوين الاقتصادي للوقف في بلدان المغرب العربي» نظام الوقف والمجتمع المدني في 
الوطن العربي؛ مصدر سابق.» ص )751-”5١‏ 


١ 
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مؤسسات الدولة الحديئة وهى في أساسها قوانين تعتمد على مبادئ السيادة والانتماء إلى 
مدان عدذة. ولد ساعد عله القراتيع عضن البلذاة العريية عل وشيم قي 
الأوقاف الخيرية بما فيها الدولية تحت إدارة وزارة الأوقاف» بعد أن كانت في أغلبها 
تدار إدارة مستقلة» إضافة إلى تخويل وزارات الأوقاف سلطة تغيير مصارف الأوقاف 
الخيرية دون تقيد بشروط واقفيها”"». وني بعض البلدان الأخرى ضاعت الأوقاف 
الدولية ضمن عدم الاهتمام العام بالأوقاف وتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق“". 


أما العامل الثالث فيتعلق بأداء وزارات الأوقاف وتوجهات نشاطاتها بوصفها الجهات 
الرسمية الحديثة المخولة لإدارة الأوقاف وتنميتهاء حيث انحصر اهتمامها الرئيسي في 
الشؤون المحلية بحكم اختصاصاتها من ناحية» ومحدودية ميزانياتها مقارنة بالوزارات 
الحكومية الأخرى من ناحية أخرى . 
مع بدايات الثمانينات شهدت جل البلدان العربية والإسلامية تغييرات اجتماعية 
واقتصادية في سياق التحولات التي شهدها العالم مع نهاية القرن العشرين خاصة فيما يتعلق 
1 . 7 5-006 7 (فخرف 2 1 5 20 
بفشل النماذج التنموية التي تم تبنيها في الستينات”"”“» وسقوط الكثير من الأوهام المرتبطة 
بقدرة الدولة بمفردها على تحقيق مجتمعات الرفاه التي بشرت بهاء إضافة إلى تسريع كبير 
لآليات العولة» وتقنيات الاتصال. 


(5") يحلل المستشار طارق البشري تطور القوانين ن المصرية في هذا الاتجاه من خلال استعراض التغيير الذي 
حصل بعد ثورة يوليو ١107‏ والذي ألغى الوقف على غير الخيرات (الوقف الأهلي) (القانون ١ ١8٠‏ 
457) ثم مع صدور القانون 75/4 لسنة ١901‏ ' أعطي الحق لوزير الأوقاف "أن صرف الريع كله أو 
بعضه على الجهة التي يعينها دون التقيد بشرط الواقف " ٠‏ ثم مع القانون ا 
قاعدة التغيير الآلي على جميع الأراضي الزراعية الموقوفة عى جهات البر العامة وبالتالي " جرد هذا 
القانون الوقف وإدارة الواقف من الأعيان ذاتها وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية الموقوفة" (. 
أنظر : طارق البشري.» "تحولات علاقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في بلدان وادي النيل " » 
في ١‏ نظام الوقتف والمجتمع المدني ف في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» ا١٠٠7٠.)‏ ص 
ا 

(7") على سبيل المثال تم إلغاء الأوقاف جملة وتفصيلا في تونس سنة 14517 . وبالتالي لم يعد هناك إمكانية 
قانونية لوجود أوقاف محلية أو دولية حيث تم تصفيتها مما سمح بالاستيلاء على الكثير منها وإلحاق ما 
تبقى بأملاك الدولة . 

(/ا”) ع1 ع1 قصفل امعسسعممم1ءغل عل 5عاغل0مم دعل عكلك اأء اأمعمصمع علص ,1/1 ,11مءمممع1 05 
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على مستوى الخصوصيات الداخلية للبلدان العربية والإسلامية ارتبطت نهاية القرن 
العشرين بتثبيت ما اصطلح عليه بالصحوة الإسلامية التي أصبحت أحد المكونات السياسية 
لهذه المجتمعات حيث لم يخل بلد عربي ومسلم من طيف إسلامي يبشر - بدرجات متفاوتة 
من العمق أو التبسيط - بمشروع سياسي واجتماعي يستند إلى مرجعية الإسلام. كما 
شهدت أغلب هذه المجتمعات انسحابا تدريجيا للدولة من بعض القطاعات المجتمعية 
الحساسة ذات العلاقة بالرعاية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم» وتوجها رسميا لإفساح 
لمجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ولمبادئ المنافسة الحرة» والعرض والطلب» وآليات 
السوق» في إطار ما اصطلح عليه " بسياسات التكييف الهيكلي/*"" التي سرعان ما 
ظهرت آثارها السلبية المباشرة خاصة على بعض الشرائح الاجتماعية ذات الموارد المحدودة 
التي لم تستطع أن تواجه النتائج المصاحبة لعمليات الخصخصة وبالتحديد تلك التي تتعلق 
بتقلص خدمات الدولة ذات الصبغة الاجتماعية. 

ترافقت هذه التداعيات الداخلية والخارجية مع بروز اتجاه يدعو لتشجيع مؤسسات 
القطاع الأهلي» وإعطائها دورًا أكبر حتى تتحمل جزءًا من المسؤولية الوطنية» والمساهمة في 
تلبية بعض الاحتياجات الاجتماعية. ويمكننا القول بأن إحياء سنة الوقف وإشراكه في 
جهود التنمية قد تصدر هذا الاتجاه» حيث شهدت العقود الثلاثة الماضية حركية خاصة 
للمؤسسات الوقفية وتناميًا ملحوظا للفعاليات الفكرية القائمة حول موضوع الوقف وذلك 
على المستويين الحكومي والشعبي . 

لقد شهدت هذه الفترة إعادة تنظيم قطاع الأوقاف في بعض البلدان الإسلامية حيث 
تم إصدار تشريعات جديدة تركز على حسن إدارة الوقف وسلامة توزيع ريعه وإدراجه 
ضمن خطط التنمية المجتمعية”" ". كما توسع اهتمام الجمعيات الأهلية بالصيغ الوقفية 
والاستفادة منها سواء فيما يتعلق بتمويلها أو بطرق إنشائها. ولن نجانب الحقيقة إذا ما 
زعمنا بأن بعض الدول الإسلامية قد شهدت خلال العقدين الماضيين "صحوة وقفية " 


(2320) تتعدد المسميات التي تتعامل بها الأدبيات الاقتصادية العربية للتعبير عن سياسات الإصلاح الهيكلي 


(التكييف الهيكليء اقتصاد السوق» الخوصصة:؛ التخصيصء الخ٠)‏ 
(94”) مندذ بداية التسعينيات صدرت تشريعات جديدة خاصة بالقطاع الوقفي في العديد من الدول الاسلامية: 
اليمن »)١995(‏ إمارة عجمان »)١995(‏ إمارة الشارقة .)١995(‏ قطر (995١)ء‏ عمان )5٠١١(‏ 


ووذ 
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عبرت بشكل واضح عن رغبة حقيقية - من القطاعين الحكومي والأهلٍ - في الاستفادة 
من هذا النسق والخبرة الحضارية الذاتية وجعلها إحدى رهاناتها المستقبلية . غير أنه مقارنة 
بما جرى في الساحات المحلية لم يبلغ الاهتمام بإحياء سنة الوقف على الصعيد الدولي 
مستويات تمكن من طرح نماذج ومشاريع أوقاف دولية بحجم التحديات المشتركة التي 
تواجه البلدان المسلمة» وبحجم الإمكانيات المادية» والبشرية التي لديها. لقد انعكست 
العوامل المشار إليها آنفا حول ضعف العلاقات الإسلامية - الإسلامية وغياب تكتللات 
اجتماعية» واقتصادية وأهلية عملية» وفعالة» على قدرة المسلمين - رسميا وشعبيا - لبناء 
توجه جدي يهدف لإحياء سنة الوقف دولياً» وساهمت بالتالي مجتمعة في حصر الاهتمام 
بالوقف بالشأن المحل. كما ساغدت الأحداث التى أعقبت الحادي عشر من سبتمبر 
»كل وراه إفسات هذ القرسه إل هل يديم أن مافزه هذا اللقماة عن طريق 
حملات إعلامية وسياسية مسعورة طالت العمل الخيري الإسلامي الدولي في محاولة لربطه 
بمسائل الإرهاب والعنف . 


تجارب الأوقاف الدولية المعاصرة : 


رغم ما يتميز به السياق العام للعمل الوقفي الإسلامي من قلة توجه نحو المجالات 
الدولية» فإن هذه الساحة لم تخل من بعض المحاولات التي سعت - خاصة في المستوى 
النظري - لإعطاء القطاع الوقفي بعدا دولياً يتجاوز الأطر المحلية. في هذا السياق تبرز 
التجربة الكويتية وتجربة البنك الإسلامي للتنمية كأهم نموذجين معاصرين لإعادة إحياء 
سنة الوقف على المستوي الدولي. وسنحاول فيما يلي رصد أهم جوانب هاتين المحاولتين 
وبيان حدودهما المنهجية والواقعية. 
(أ) التجربة الكويتية 

يمكن رد نقطة التحول الرئيسية في التجربة الوقفية الكويتية المعاصرة إلى إنشاء الأمانة 
العامة للأوقاف التي خصها المرسوم الأميري رقم 701 لسنة ١997‏ بثلاث مهام أساسية : 
إدارة» وتنمية» وتوزيع ريع الأوقاف. وقد جعلت الأمانة من إحياء سنة الوقف خطها 
الاستراتيجي الرئيسي الذي انعكس على مختلف نشاطاتها ومشاريعها. في نفس الوقت 
طرحت الأمانة ضمن هذا الخط الاهتمام بالبعد الدولي للأوقاف من خلال تضمينه بشكل 
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واضح وصريح في استراتيجيتها”” ؟“. حيث تبنت الأمانة هذا التوجه وحددت له جملة من 
السياسات» والأهداف وأدرجته ضمن نشاطاتها العامة. 

ويلاحظ المتتبع لتجربة الآمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت أن اهتمامها بالبعد 
الدولي للآوقاف قد جاء نتيجة خطوتين رئيسيتين. 

ارتبطت الأولى بجهد الأمانة في دعوة البلدان الإسلامية من خلال المجلس التنفيذي 
لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية"'*' على تبني اقتراح "منهجية عمل الدولة 
المنسقة" 457 الذي ينض علل اختيار إحدى الدول الإسلامية لتقوم بدور المتسق والمستول 
عن قضية من القضايا الكبرى التي تكون مثار اهتمام العالم الإسلامي وتدخل ضمن 
مسؤوليات قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي كقضايا الوقف». 
والزكاة» والدعوة الإسلامية. وقد تبنى المجلس هذا المقترح في اجتماعه المنعقد بالمملكة 
الأردنية الهاشمية في أكتوبر 1995١م.‏ 

غير أن الخطوة الحاسمة في هذا الأمر تمت بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس لوزراء 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المنعقد بجاكرتا - اندونيسيا سنة ١9937‏ الذي أقر وثيقة 
'الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف"””* التي اقترحتها الكويت» 
وكليف هذه الأكيزة عفلة بآمانعها العامة [الأوقاق بحيمة تق ملك " تنسيق جهود الدول 
الإنلامية ف غخال الوكتت*. ْ 

لا شك في أن استحداث هذا الملف قد مثل أول محاولة معاصرة من طرف الدول 
الإسلامية لإعادة الاعتبار للدور الدولي الذي يمكن للوقف أن يساهم به في دعم التفاعل 
بين المسلمين من مختلف البلدان. 


(40) نصت استراتيجية الأمانة العامة للأوقاف فى مجال الاتصال والدعوة إلى الوقف على نشر ثقافة الوقف 
وتبادل التجارب في ذلك بين مختلف الدول ذات الاهتمام. (أنظر: استراتيجية الأمانة العامة للأوقاف 
2)050١8-5700(‏ وثيقة غير منشورة) 

١9/ ه١509 شوال‎ ١5 تشكل المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ‎ )4١( 
م ومقره مكة المكرمة» ويضم في عضويته الدول التالية: المملكة الأردنية الهاشمية»‎ ١184 مايو‎ 
جمهورية إندونيسياء جمهورية باكستان الإسلامية» جمهورية جامبياء المملكة العربية السعودية»‎ 
الجمهورية العراقية» دولة الكويت. جمهورية مصر العربية» والمملكة المغربية.‎ 

(؟5) أنظر " منهجية عمل الدولة المنسقة" وثيقة مقدمة من دولة الكويت للمجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الأردن» أكتوبر ١997‏ (وثيقة غير منشورة) 

(*5) انظر: "الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالدور التدموي للوقف"., الأمانة العامة للأوقاف» (وثيقة غير منشورة) . 
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ولقد ارتبطت استراتيجية عمل الأمانة في إحياء سنة الوقف على الصعيد الدولي 


المحور الأول: 

إحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف بشكل يقطع مع التظاهرات 
الموسمية» والعمل على تكوين نخبة متخصصة من الباحثين والخبراء في مجال الوقف. 
تساهم في حركة الاجتهاد في مجالات الوقف المتعددة بما يعنيه ذلك من إدراج موضوع 
الوقف على خريطة اهتمامات البحث العلمى للمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث» 
ودفم الباضتين من كافة يكنا العالم الإسلامي اقاريةاهبذا الوضوع بانتمال متامع البندث 
العلمي مع الدراية الكافية بالأحكام الشرعية لفقه الوقف. 

ولقد انعكست هذه الطموحات على مستويات بحثية مختلفة تبتم بإعادة قراءة تاريخ 
الوقف» وإحياء الاجتهاد الشرعي في مسائل الأوقاف» وعلاقة الوقف بالتنمية» والقضايا 
العملية (الشرعية والإدارية والقانونية) التي ترتبط بتأسيس الوقف بشقيه الأهلي والرسمي» 
والبحث في سبل تحديث صيغه. 

ولقد تم في إطار هذا المحور تنفيذ جملة من البرامج استهدفت توفير الدعم المادي 
والعلمي لطلبة الدراسات العليا من المهتمين بموضوع الوقف”**'. وتشجيع الكتابة 
المتخصصة في موضوعه”'» ونشر الأدبيات الوقفية المعاصرة» وعقد الندوات 
ال 


(5:) يقدم مشروع "دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف" منح دراسية سنوية لطلبة الماجستير 
والدكتوراه. وفي نوفمبر 7٠١5‏ تم الإعلان عن عشر منح دراسية لسنة .5٠١5-5٠٠١8‏ 

(45) منذ سنة ١999‏ تم استحداث '"مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف" التي وصلت بحلول سنة 
65 إلى دورتها الخامسة. وفي سنة 7٠٠١١‏ تم إصدار أول عدد من مجلة أوقاف -المجلة الوحيدة 
التي تصدر في العالم العربي في موضوع الوقف- وهي دورية دولية علمية نصف سنوية محكمة مختصة 
في الوقف والعمل الخيري» تنشر البحوث باللغات الثلاثة (العربية» الإنجليزية والفرنسية) و منذ 
إنشائها (1١٠٠م)‏ وحتى عام 7٠٠١1‏ صدر ثلاثة عشر عدداً. 

(57) تم عقد ندوة "نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي" في أكتوبر 75٠١١‏ بالعاصمة اللبنانية 
بالاشتراك مع مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» وأقيم المنتدى الأول لقضايا الوقتف 
الفقهية المعاصرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بالكويت في أكتوبر 2700 وجاري الإعداد 
للمنتدي الثاني الذي يفترض أن يعقد خلال هذه السنة. 
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السعي إلى توحيد منهجية عمل المؤسسات الوقفية» والعمل على بناء قدراتها الذاتية 
(عمنتلانس8 220 وذلك من خلال تطوير مهارات العاملين فيهاء وتحديث إدارتها 
وتنظيماتها الهيكلية. وقد نفذت في هذا الاتجاه جملة من البرامج مثل إقامة ورش عمل 
تدريبية للعاملين في المؤسسات الوقفية» إضافة إلى عرض التجارب الوقفية المعاصرة بيدف 
ادل الأو بوشن اب 

لقد أكدت تجربة الآمانة (في مسارها العام) أن مهمة إحياء سنة الوقف تمر من خلال 
قناتين رئيسيتين. الإحياء العلمي من ناحية أولى والإحياء العمل من ناحية ثانية . ويمكننا 
النظر في عمل الأمانة المحلي حتى يتبين لنا أنها لم تكتف بالإعلام عن الوقف. والتبشير به 
فكريا بل إنها عملت على المساهمة بشكل مباشر في تقديم النماذج العملية للوقف وإحياء 
صيغه في الواقع المعاش سواء مباشرة (إحداث الصناديق» والمشاريع الوقفية) أو بشكل غير 
مباشر (دعم تبني الصيغ الوقفية للمؤسسات الرسمية والآهلية) وهذا ما يعني واقعيا ربط 
الوقف بالتنمية المجتمعية» وهي من أهم الإضافات التي سجلتها الأمانة العامة للأوقاف 
بدولة الكويت من خلال عملها الدءوب لإحياء سنة الوقف. 


غير أن عمل الأمانة في المستوي الدولي (من خلال مشروعات التنسيق) اتسم باهتمام 
حصري بالعمل العلمي» وعدم المرور إلى طرح نماذج تطبيقية للوقف في المستوى الدولي . 
وبنظرة سريعة لمجمل المشاريع التي تنفذها الأمانة حاليا نجد بأن الجهد العلمي (نشر 
الكتب», المسابقات» الندوات) استأثر بأكبر حصة مقارنة بالمشاريع التي ترتبط بأبعاد عملية 
مع غياب لافت لمشروع نموذجي وقفي دولي رغم مرور ما يزيد عن عشرة سنوات على 
إنشاء الأمانة . 


لا شك في أن عدم مرور مشاريع التنسيق الدولي التي تشرف عليها الأمانة العامة 
للأوقاف بدولة الكويت إلى مرحلة إنشاء أوقاف دولية يرتبط بدرجة أولى مبامش الحركة 


(/ا:) بين سنة 3٠١50 5١٠١١‏ تم عقد ورش تدريب العاملين بالأوقاف بالجزائرومصر واليمن وموريتانيا. 
وإيران وسوريا وجنوب أفريقيا ومصر و الأردن. 
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الذي تعمل من خلاله الآليات الرسمية لأي دولة إسلامية في علاقاتها المتبادلة مع الدول 
الإسلامية الأخرى التى كما أشرنا آنفا يسودها ضعف العلاقات بل في بعض الأحيان شيء 
من التوتر بفعل العديد من العوامل ليس مجال بحثها هذه الدراسة . 

ولتفادي هذه الثغرة عملت الأمانة بشكل مبكر على توثيق الصلة مع بعض 
المؤسسات الدولية ذات الاهتمام بالوقف . فإضافة إلى التعاون المشترك بين الأمانة وبعض 
الجهات الدولية في تنفيذ مشاريع ملف التنسيق الدولي» ساهمت الأمانة في إثارة اهتمام 
بعض هذه الجهات إلى تبني الصيغ الوقفية بل دعوتها للبعض الآخر للانخراط في العمل 
الوقفي الدولي بشكل فعال. 


(ب) تجربة البنك الإسلامى للتنمية: "الهيئة العالمية للوقف" 


يمكننا القول إن تجربة البنك الإسلامي للتنمية - من خلال إنشائه سنة ١٠٠٠م‏ 
' الهيئة العالمية للوقفى" جاءت في سياق نفس الطموحات التى عملت على تحقيقها الأمانة 
العامة لالآؤتاق» .وكذلك البعجابة لكل الشهزد الغاضرة الت لذ وال ذل الاحياء سئة 
الوقف على الصعيد الدولي . وهذا ما يتضح بشكل جلي من خلال بواعث إنشاء الهيئة التي 
استهدفت تحميلها مسؤولية "دولية" تساهم من خلالها " في ترسيخ سنة الوقف. وتفعيل 
دوره كمؤسسة اقتصادية اجتماعية تساهم في برامج التنمية الشاملة» والتقدم الحضاري. 
والثقافي» والاقتصادي, والاجتماعي للشعوبء والمجتمعات المسلمة "450). 


فمن خلال استقراء أغراضها المعلنة يتبين أن الهيئة تمزج في عملها بين تقديم الدعم 
للمؤسسات الرسمية والأهلية من خلال تمويل البرامج التعليمية» والصحية» والاجتماعية 
في الدول الإسلامية من ناحية» وتأسيس مشاريع وقفية ذات أغراض مرتبطة بحاجات 


(5) في سنة ١9949‏ أسس البنك الإسلامي للتنمية " صندوق وقف موارد الحساب الخاص" الذي تحول 
فى سنة 5٠١١‏ إلى الهيئة العالمية للوقف. وحسب القائمين على البنك تتلخص بواعث إنشاء الهيئة 
العالمية للوقف "فى أن كثيراً من الشخصيات المهتمة بشؤون الأوقاف» والمؤمنة بأهمية النهوض بهاء 
وتفعيل مساهمتها في دعم وتنمية القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والعلمية والبيئية 
فضلاً عن الدينية فى المجتمعات الإسلامية» والسعى لتخفيف العبء عن المحتاجين» يرون ضرورة 
إيجاد هيئة عالمية للوقف " (أنظر لائحة الهيئة العالمية للوقف» : /عنطدمه/عده كوه 1ه وى 


(و#لصاغط.ة_وعمعناقمة 
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اجتماعية من ناحية أخرى. وفق هذه المعطيات لا يقتصر طموح الهيئة على رعاية 
المئؤسسات الوقفية ودعمها والتنسيق بينها ومدها بالخبرات اللازمة» بل تسعى كذلك إلى 
إقامة نماذج وقفية دولية ذات أغراض مرتبطة باحتياجات المسلمين من خلال طرحها 
لخمسة مشاريع وقفية: وقف القرآن الكريم؛ وقف التعليم” '': وقف الرعاية الصحية» 
وقف رعاية العمل التطوعي» وقف المرأة. كما جعلت وقفا عاما يشمل الأغراض التي 
تخرج عن المشاريع السالفة وتندرج في عموم الخيرات. 

لا شك أن الهيئة العالمية للوقف بوصفها إحدى مؤسسات البنك الإسلامى للتنمية 
تستفيد من تجربة وإمكائيات البنك وشبكة علاقاته مع كل الدول الإسلامية والمنظمات 
الدولية» إضافة إلى خبرته في ميادين الاستثمار والتعاملات المالية. غير أنه في المقابل نعتقد 
أن سقف الطموحات الذي تتحرك من خلاله الهيئة يضعها أمام تحديات كبيرة لعل من 
أهمها طبيعة أعمالها التي تفترض حجما ضخما للمشاريع والنشاطات الوقفية المفترضة في 
وقت لا تزال التجارب الوقفية المعاصرة تفتقر إلى تراكم الخبرات والنماذج المؤثرة . ونعتقد 
أن المزج بين المؤسسة الوقفية المالية (وهو أحد الصور المعاصرة لوقف النقود) ومؤسسات 
التخطيط يمكن أن تعيق عمل الهيئة» كما أن ارتباطها بالبنك الإسلامي للتنمية قد يفقدها 
جزءا من حرية حركتها وإبداعها خاصة أن هناك تداخلاً بين الأهداف في أكثر من مجحال7**) 
وهذا الأمر يمكن أن يحد من خصوصية الهيئة بوصفها مؤسسة وقفية. 

ويمكننا القول بعد مرور سنوات عديدة على إنشاء الهيئة أن العوائق المشار إليها قد 
حكمت على التجربة بالجمود» والتعثر» وعدم تحقيق الأهداف التي وضعتء وعلى رأسها 
بناء كيان وقفي دولي له استقلالية وأجندة عمل واضحة. 


(ج) حضور الوقتف الإسلامي 5 الغرب : 


في ظل توجهات التجربة الغربية في العمل الوقفي المشار إلى بعض ملامحها فيما سبق» 
يمكننا التساؤل عن مدى اهتمام هذه التجربة ذاتها بالوقف الإسلامي خاصة وأن الخبرة 


(44) طرحت الهيئة تأسيس وقف لرعاية التعليم برأسمال لا تقل قيمته عن مليار دولار أمريكي خلال عشر 
سنوات» تشمل أغراضه رعاية العملية التعليمية بجميع مراحلها وأنواعهاء وتشجيع التدريب المهني 
ومحو أمية الحاسب الآلى. 

)20 أنظر تفاط ةمضلة /فزظفعة عد 97830210586 :مقاط 
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الإسلامية التاريخية في هذا المجال قد تكون وبشهادة الجميع الأساس النظري والعملٍ 

للصيغ الوقفية المعاصرة. ونتصور أن الإجابة عن هذا التساؤل تفترض التفريق بين 

الاهتمام الذي توليه المئؤسسات الغربية للوقف الإسلامي (نظريا وعمليا) واهتمام الأقليات 

المسلمة التي تعيش في الغرب بالوقف . 

ه فمن ناحية شهد العقدان الأخيران اهتمام بعض الدوائر الدولية بالمؤسسات الوقفية 
الإسلامية وقد أوصت بعض هذه الهيئات مثل ' برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "17*) 
بالاهتمام بإمكانات الوقف في التنمية المجتمعية. كما دعت بعض المؤسسات الدولية 
الأخرى إلى تبني الصيغ الوقفية» والاستفادة من إمكاناتها لتمويل بعض المشاريع 
الاجتماعية . غير أن الملاحظة الأساسية في هذا الاتجاه تبقى الإطار النظري الذي ينطلق 
منه هذا الاهتمام الذي يرتبط بشكل أساسي نمسكاية البنلييات الناجمة عن تطبيق 
سياسات التكييف الهيكلي التي اتبعتها منذ نهاية السبعينات بلدان العالم الثالث عموما 
والبلدان العربية والإسلامية بالتحديد. لقد غلب على هذه الدعوات تصور تمويلي بحت 
للصبيخة الؤفنية؟”© وضع .عمل المؤسسات الوقفية في حناتة خيقة بجدا ترعبط بتتل 
"مالي " لمشكلة تقلص موارد الدول» وتردي الخدمات الاجتماعية فيهاء وبالتالي فصل 
هذه المؤسسات عن رؤيتها الفكرية المتكاملة» بل وحتى عن القواعد الذي تحكم عادة 
العمل التطوعي في البلدان الغربية. 

ولعل الاهتمام الغربي بالتجربة الوقفية الأكثر إثارة يبقى فيما تقوم به بعض الدوائر 
الأكاديمية الغربية من جهد علمي حول موضوع الوقف. ولئن ارتبط هذا الجهد في خطه 
العام بالتقليد الاستشراقي لدراسة العالم الإسلامي ومكوناته الحضارية» فإنه يتسم بثلاث 


)0١(‏ في سنة 7٠٠٠١‏ طرح القسم الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ممثلا بالمكاتب الإقليمية 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بعض المؤسسات الوقفية مشروع "مساهمة مؤسسات الوقف 
والزكاة في نظم الرعاية الاجتماعية الحديثة" حيث تم مناقشة بعض الأبحاث والخروج بتوصيات 
لتفعيل دور المؤسسات الخيرية في دعم نظم الرعاية الاجتماعية التي أصبحت تستنزف على حد قول 
الخبراء جزءا من ميزانيات هذه الدول. 

(؟0) عقدت فى مقرٌ اليونسكو بباريس فى الفترة بين ١0-177‏ تموز /يوليو .70١7‏ اجتماعات المجموعة 
التشاورية للمنظمات غير الحكومية حول التعليم للجميع. ومن جملة التوصيات التي خرجت بها هذه 
الاجتماعات دعم تمويل المؤسسات الأهلية من خلال جمع التبرعات والهبات وإقامة الوقفيات. 
(أنظر: نشرة التعليم للجميع» العدد ١‏ شتاء 27٠١54‏ مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية» بيروت) 
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خصائص أساسية. (أ) تعتمد هذه الأدبيات منهجية علمية يغلب عليها التطرق 
السوسيولوجي”””' وهو ما تفتقده إلى حد كبير أغلب الكتابات الإسلامية حول الوقف . 
(ب) تؤكد 57 الأدبيات الصلة المفترضة والواقعية بين الوقف من ناحية وبين العمل 
التطوعي في تجربته الغربية من ناحية أخرى . (ت) يتسم هذا الجهد بالاستمرارية والتخطيط 
مع استفادة كبيرة من بنية تحتية علمية تميز مؤسسات البحث العلمي الغربية تمكن من إقامة 
فعاليات علمية سنوية حول موضوع الوقف الإسلامي تنفذها جامعات ومراكز علمية”**) 
ناهيك عن فعاليات أكثر كثافة حول العمل التطوعي والمجتمع المدني. 

أما فيما يخص الجاليات» والأقليات المسلمة في البلدان الغربية» فتشير المعلومات 


المتوفرة إلى عدم استفادتها الواضحة من المناخ الملائم للعمل الوقفي. ولعل أبرز مثال على 
هذا التوجه ما أكدته دراسة محمد النمر حول المؤسسات الإسلامية في أمريكا الشمالية** . 


فبالرغم من وجود ما يزيد عن السبع ملايين مسلم في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك 
أقلية مسلمة مهمة نسبيا في كندا"' ”2 فإن اعتماد مؤسساتهم الإسلامية على الصيغ الوقفية 
يكاد يكون منعدما مقارنة بالدور والحجم الذي تلعبه المئؤسسات الوقفية في هذين البلدين 


افر4 4 أنه تدكا كلفط ,2001 ,1 110 ,18خ 0 ككل بمذ ,3021 دعل عاع10م1هء50 عطنا نجه بطدللملطى علوعهة] .01 

(55) علي سبيل المثال لا الحصر نظمت جامعة فلورنس بإيطاليا في مارس 7٠٠١١‏ ندوة حول الدور 
التاريخي للأوقاف في تنسيق الروابط والعلاقات بين شعوب العالم الإسلامي". وأدرجت الجمعية 
الشرقية الألمانية ضمن فعاليات مؤتمرها لسنة 7٠٠١١‏ " الأوقاف كمؤسسة اجتماعية» قانونية» ودينية 
في العالم الإسلامي " ٠‏ وفي أواخر سنة ٠١١5‏ نظمت المؤسسة الفرنسية للشرق الأوسط بالتعاون مع 
كلية لقانون بجامعة هارفرد الأمريكية ندوة تحت عنوان "القطيعة مع الماضي : دور المؤسسات الوقفية 
في دول الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الاستعمار" وفي شهر مارس 5٠٠86‏ نظم معهد الدراسات 
العليا لعلو م الإجتماع بفرنسا ندوة حول '" دور الوقف في فرنسا والعالم في تمويل مؤسسات الشعائر 
الديية” : 

(00) عطا صذ مكنا واتستاصصصدده© محصنامد/3 :عند مععتناموع 1 ستامن8 سمعتتعصتة طامرهل8 عط .تعستلح لعسقطه]38 :مم5 
وبع8 10101160 :لآ]8 بعاتملا بوعل8 .02 مصدن) ممه دع 1دا5 لعانمنا] 

)25 يمثل المسلمون حسب نتائيج الإحصاء السكاني الكندي لعام اتن ”م من سكان كندا (90٠٠ؤلاه‏ 
نسمة) مما جعل الإسلام أسرع الأديان انتشارا في كندا. غير أن استفادة هذه الجالية من المناخ الملائم 
للعمل الوقفي يعد لا يذكر مقارنة بحجم العمل التطوعي أحد الأركان الرئيسية للحركية الاجتماعية في 
كندا. وهذا ما أكدته نتائج الدراسة الميدانية "الدراسة القومية للتبرع » والتطوع والمشاركة " التي 
أنجزت دنا اندلا . (أنظر: 
تناد 200 ع0 20202216 عأةداوصظ "1 عل كاصه[ائد5 كخصذه2 ,5غمدعطدهء قمع نل قصةن) ,065705 ممعنلهمة0» 

«.طزط ,2001 ,0212110 ,011210 ,2202دن) 5عنان512151 بم لأوصء11هم 12 أء غ121 اغمءط ع1 يبحمل ع1 
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حيث تعتمد ثلاث مؤسسات إسلامية على الصيغ الوقفية من جملة 5١/7‏ منظمة غطاها 

الاستطلاع””*". ومن المهم الإشارة إلى أن الأحداث التي أعقبت الحادي عشر من سبتمبر 

١‏ ولتئن أثرت على وضعية العمل الخيري الإسلامي في عمومه» فإن ضعف المؤسسات 

الوقفية وعدم استفادة الآقليات المسلمة في هذه البلدان مق .متاخ العمل التطوعي الغربي 

يسبق هذه الأحداث بزمن كبير. 

أهمية الإنجاز وضرورة التطوير. 
بالرغم من قصر عمر التجربة الوقفية المعاصرة فإنها حققت خلال ثلاثة العقود 

الأخيرة العديد من المكاسب لعل من أهمها خروج موضوع الوقف من دائرة النسيان 

وعودته بقوة إلى الساحة الثقافية العربية والإسلامية وما صاحب ذلك من اهتمام متزايد 
بالعمل الوقفي ومؤسساته وبروز رغبة متزايدة عند المؤسسات والهيئات ذات الأغراض 
الاجتماعية المتنوعة في تبني النماذج الوقفية. كما انطلقت بعض المحاولات الرامية إلى 
إدراج الوقف بشكل 6 في مسائل حضارية مثل التنمية والمشاركة الأهلية في إدارة 

المجتمعات» والتطوير المعاصر للخبرات الذاتية» وحفظ كرامة الإنسان» ألخ. 
غير أن هذه الأنشطة على أهميتها تخللتها عوامل سلبية تؤثر بشكل صريح على 

مخرجات النشاط الوقفي المعاصر. ولعل من أهم هذه المحددات ما يأتي: 

١‏ - يتميز النشاط الوقفي المعاصر بضعف شديد للعلاقات بين المؤسسات الرسمية 
الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تكرار نفس الأنشطة» وعدم 00 
تراكم للخبرات . كما يفتقد هذا النشاط إلى قنوات اتصال تربط المؤسسات الوقفية 
الرسمية بالمؤسسات الوقفية الأهلية» بل نزعم أن التوجس يحكم هذه العلاقة» ما 


اليغرة) 


اهم 9 .7 ,ألكه.05 ,... مدع تتاعطة طاءده!8 عط]' .تعستلط لعسمتقطم ك3 

(0) ترافق تشكيل المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ ١4‏ شوال 509١ه‏ 
/ 19 مايو 19894 مء مع اهتمام كبير بتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الوقف. كما 
جرت محاولاات أخرى لدفع الاهتمام بالتجارب الوقفية بين الدول الإسلامية سواء الأعضاء في 
المجلس أو من خارجه. بل قد شهدت السنوات الأخيرة بعض المحاولاات لدفع التعاون الإقليمي على 
غرار "الاجتماع التنسيقي الأول للمؤسسات الوقفية في دول مجلس التعاون الخليجي ' ' الذي انعقد في 
الكويت في سنة 75٠١7‏ بدعوة من الأمانة العامة للأوقاف. غير أن هذه التوجهات لم تنته إلى حركية 
حقيقية بين المؤسسات الوقفية من مختلف الدول الإسلامية. 


يدن 
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يحدث على أرض الواقع تشتتا للجهود» وتقوقعا حول الذات» وانحسارا لإشعاع 
العمل الوقفي وبالتالي انحصار التجربة الوقفية في نطاق ضيق دون وجود افاق 
حقيقية لتطويره. 
؟ - يتزامن الاهتمام الحالي بالوقف مع طرح تساؤللات متعددة حول النماذج الوقفية 
وصيغها القانونية» وخصائصها الإدارية» والشرعية» وكذلك الإمكانات التي تتفرد 
بها عمليا في خدمة الأغراض الاجتماعية . ويلاحظ اتابن ف ببناعة العمل الوائقى 
عدم التجانس بين العرض والطلب إن صح التعبير. فالفرق لا يزال شاسعا بين 
الطموح النظري الذي يمثله النموذج الوقفي والحالة العملية التي تقوم عليها تأسيس 
الأوقاف» وإدارتها. وليس غريبا أن تمثل الصيغ الرسمية ممثلة في وزارات الأوقاف 
الشكل الأكثر حضوراً في إدارة الأوقاف والإشراف عليها. وليس غريبا كذلك ألا 
يلبي هذا الشكل بفعل عوامل موضوعية عديدة طموح اللمتبنين للصيغ الوقفية. 
“" - ينحصر النشاط الوقفي المعاصر في أغلبه في المستوي المحلى» ولا نكاد نلاحظ 
جهودا موازية لإحياء سنة الوقف على المستوي الدولي وشم مارضيوية الر مق 
خصائص ترتبط بتوثيق العلاقات فيما بين الشعوب المسلمة من ناحية ومع غيرهم 
من ناحية أخرى . 
يرتبط حسب رأينا المتواضع بتوسيع أفق العمل الوقفي» والاستفادة ما يجري في العالم من 
تغييرات جوهرية» وبالتالي إعادة تحريك الأدوار التي يمكن أن يلعبها الوقف في إطار رؤية 
تديوية شمولية :ومتكاملة تعطي.التخناط الؤقفي ححرية الابداع والفميز, .عق هذه الخاقية 
نعتقد بأن التوجه بالوقف نحو أفق عالمي لا يتعلق باختيار بين درجتين في الحركة (محلية ١‏ 
دولية)» بل بضرورة استراتيجية ترتبط بجوهر وفلسفة الوقف وكذلك بالسياق التاريخى 
الحالي الذي تمر به الدول الإسلامية وبحاجتها الملحة لتحقيق أهداف حضارية لاط ما ا 
العودة إلى مارسة دور "الأمة الوسط" الذي تشير كل الدلائل إلى غيابه. في هذا الاتجاه 
تكمن مساهمة الأوقاف بأفقها الدولي في محورين رئيسيين: 
الاستثمار العمل للارتباط الوجداني بين المسلمين عن طريق تطوير أوقاف مشتركة بين 
مختلف الدول الإسلامية تقوي مناعة الآمة بقطع النظر عن خصائص بلدانها السياسية 


إودن 
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والجغرافية» والاقتصادية. وهذا لا يتعارض البتة مع تعزيز دور الوقف محليا بحيث 
يستطيع أن يساهم في جهود التنمية في وقت تحتاج الدول الإسلامية إلى تأكيد قدراتها 
الذاتية وإبداع نماذج تنمية مستدامة نابعة من واقعها ومن إمكاناتها. وعلى هذه الأسس 
تبرز أممية الأوقاف الدولية في ميادين متخصصة وذات علاقة مباشرة بالاحتياجات 
العلمية» والثقافية» والاجتماعية المشتركة بين البلدان المسلمة كالمعرفة» والصحةء» 
والتكنولوجيا الخ. 

ه إعطاء معنى حضاري لفعالية المسلمين في عالم اليوم من خلال طرح نماذج لمؤسسات 
تلبى بشكل متميز حاجات الإنسان من داخل الخبرة الحضارية الإسلامية وبالتحديد من 
لادان الاجتماعية الأهلية التى عملت تاريخيا على الوصول إلى رؤية إنسانية للتنمية 
تحقق المعادلة الصعبة : نفع الذات: والآخرء أو عولمة نفع الإنسان إن صح التعبير. 
ولعلنا قد لا نخطئ عندما نزعم أن الوقف هو أحد الصيغ الأكثر تمثيلا لهذه المعادلة التي 
اصطلح عليه في الأدبيات الاقتصادية "بالتنمية الذاتية المستدامة"57© والتي تعني في 
جوهرها الاعتماد على الطاقات المحلية (البشرية» والإدارية» والاقتصادية» والإبداعية) 
وإحداث تغييرات إيجابية بشكل متدرج في حياة المجموعة تقطع مع ظواهر الطفرة 
والموسمية وتشجع الإبداع الذاتي وتقلل من الاعتماد السلبي على الخارج””'" . 


العمل الاستراتيجى في مجال الوقف : 


إن عملية الانتقال ببذه الأهداف من مستوى الطموح إلى مستويات الفعل تستلزم 
فهما دقيقا لواقع القطاع الوقفي والتدرج بأنشطته المعاصرة بشكل يتحقق معه الربط 
المعرفي » والعملي بين المجالين المحلي » والدولي من ناحية» وبين التجربة الوقفية الإسلامية» 
والتجارب العالمية ذات العلاقة من ناحية أخرى. إنها مسؤولية كبيرة تستوجب تضافر 


(09) بداية من الثمانينات من القرن العشرين تم إضافة بعض الأبعاد الأخرى لتصاحب مصطلح التنمية مثل: 
التمحور حول الذات والاستدامة» والاستقلالية» والإنسانية» والبشرية» ألخ» للتدليل على خطأ حصر 
مفهوم التنمية في أبعاد مادية مقيسة. 

(10) سواء كان هذا الاعتماد على شكل معونات اقتصادية» أو استيراد مشاريع جاهزة "مشاريع المفتاح 
باليد". أو أي شكل أخر لمخرجات تنموية "في الشكل' لكنها تبقي "في مضمونها" من صنع عوامل 


خارجية . 
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جهود عديدة» إضافة إلى أنها تتعلق بتطوير رؤية استراتيجية تستوعب كل المعطيات 
الموضوعية التي يتفاعل من خلالها النشاط الوقفي في مختلف بلدان العالم الإسلامي لتحيلها 
إلى أفكار تتفاعل مع روح العصر وبرامج قابلة للتطبيق. من هنا تبرز أهمية تأسيس بيت 
خبرة دولي في مجال الوقف ليشكل حلقة ربط - يفتقدها العمل الوقفي المعاصر - تتلاقى 
وتؤسس من خلالها النظرية مع التطبيق. 

إن هذا المشروع (المؤسسة) لا يقف عند إنتاج بحوث» ودراسات نظرية» أو الترويج 
لها. كما أنه ليس بمثابة "هيئة إغاثة دولية" تقدم الإعانات المالية» أو العينية لهذا 
الغرضء أو لتلك الشريحة الاجتماعية. إن المهمة الرئيسية لبيت الخبرة الوقفى ترتبط 
التابعة الانسراتيجية للتجرية الوققية فى أنقها العالمي » وبالكالي العمل عل تراكم الشبرات 
النظرية والعملية» وتوضيح عمليات الربط المفترضة بينهاء والسعي إلى ترتيبهاء وإعادة 
إنتاجها في صيغ عملية (نماذج) تستجيب لأولويات العمل الوقفي ومستلزمات تنمية 
مختلف شعوب الأمة الإسلامية مستفيدة في ذلك من كل الخبرات والتجارب المحلية» 
والدولية» والتاريخية» والمعاصرة. 


المحددات المنهجية لبيت الخبرة الوقفى 
إضافة إلى ما تحتاجه مثل هذه المشاريع من إمكانات بشرية ومادية» فإنها تحركها وفق 

أفق دولي يفرض عليها الالتزام بمحددات منهجية ترتبط بجوهر الوقف» وخصائصهء 

ومميزاته : 

« العمل على تدعيم المجالات المشتركة سواء في النطاق المحلي (تقوية التعاون بين الدولة 
والقطاع الخاص» والقطاع الآهلي) أو في النطاق الدولي (تشجيع انتماء المسلمين وغيرهم 
إلى الفضاء الرحب للأمة الوسط) . 

© التعامل مع الوقف كآلية تنموية مع الحفاظ على ما يميز المؤسسة الوقفية عن غيرها من 
المئؤسسات» وعدم الخروج عن أحكام الوقف الشرعية» والثوابت الفكرية التي بني 
عليها خلال مسيرته الطويلة . 

« تقليص الهوة بين فكر الوقف» ونماذج الوقف العملية. 


بك 


أؤَآهف السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 5575 ١ه‏ - مايى 8١٠5م‏ 
مهمة عاجلة 

على أساس الطموحاتء والأهداف المشار إليها آنفا يمكننا القول بأن هناك تحديات 
متعددة تواجه هذا المشروع . ونعتقد أن أحد التحديات العاجلة تتعلق بمدى وضوح الرؤية 
العامة للدور الاقتصادي» والتنموي للوقف. ونظن أن لهذه المسألة علاقة وثيقة بدرجة 
تفعيل مباحث و تخصصات علمية ترتبط بالوقف مثل الاقتصاد الإسلامي» واقتصاد القطاع 
الثالث (المؤسسات الأهلية) والاقتصاد الاجتماعي» ومدي النجاح المتحقق لعقد جملة من 
العلاقات النظرية بين هذه التخصصات من جهة». ومبحث الوقف من جهة أخرى. 
فكتاب الاقتصاد الإسلامي على سبيل المثال لم يُدْرِجوا الوقف بشكل جدي في تصوراتهم 
للنظام الاقتصادي الإسلامي حيث لا يجد المتتبع لهذا الاختصاص دورًا خاصا بالوقف على 
غرار ما هو حاصل بالنسبة لمبحث الزكاة مثلا. ولعل المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي 
قد واصلوا ذلك التقليد الذي أسسه علم الاقتصاد الحديث في عدم رؤية قيمة الظواهر 
الاجتماعية التي تقع خارج دائرة النفعية الضيقة وفضاء السوق (مثل أشكال التطوع) . 
وحتى ظهور المدارس الاقتصادية النقدية الغربية”'" لم يحدث عند الاقتصاديين الإسلاميين 
تغيرا جذريا في مسألة النظر إلى التطوع كأحد الصور الاقتصادية البديلة للاقتصاد النفعي. 

ونعتقد أن نجاح أي أمر يرتبط بإنجاز ما يمكن تسميته " خريطة موضوعية للوقف ' 
تسمح بتوزيع مسائل الوقف على مختلف الاحتياجات المعاصرة للعمل الوقفي بشكل 
متكامل يعزز العلاقات المفترضة بين المشاريع العلمية للمؤسسات الوقفية العاملة في هذا 
الاتجاه. ويمنع التكرار» ويسد الفراغات الموجودة الواحدة تلو الأخرى. 

كما سيسمح هذا التركيز على مجاببة ضعف العلاقة بين الجوانب النظرية من ناحية 
والجوانب العملية من ناحية أخرى. حيث يلاحظ في التجربة الوقفية المعاصرة خلوها على 
سبيل المثال من حصر الأموال الموقوفة» ومعرفة الأعيان الوقفية بشكل دقيق» ونسبة هذه 
الأعيان إلى الاقتصاد القومي» وتوزيعها القطاعي» الخ . لقد ولدت ندرة الأرقام في المجال 
الوقفي عزوف الكتاب عن البحث الدقيق والمتعمق في الدور الاقتصادي للوقف. وبالتالي 


)7١(‏ خاصة تلك التي ارتبطت بحقول مثل الأنثروبولوجيا والاجتماع وإلى حد ما بعض الأصوات الاقتصادية 
النقدية التى تشكلت تحت مسميات عديدة مثل الاقتصاد الاجتماعى والاقتصاد البديل» الخ . 


من 


عولمة الصدقة الجارية: نحو أجندة كونية للقطاع الوقفي 


تحليل إمكاناته التنموية بعيدا عن التعميم وترديد المسلمات من قبيل أن للوقف دورًا تنمويا 
متميزاء وأن له مساهمة مباشرة فى تطوير الاقتصاد. 


إن رسم هذه الخريطة وإن كانت تستوجب جهدا أكاديميا عميقا ومن تخصصات 
مختلفة» إلا أنها عملية استراتيجية بالدرجة الأولى تستلزم معرفة واسعة بما يجرى في مستوى 
العالم الإسلامي والعالم الغربي على غرار منهجية المقاربة العلمية التي تتم في الغرب لموضوع 
لصيق بالوقف مثل العمل التطوعي» تتحقق بخطوات سريعة عبر استعمال البيانات 
الدقيقة» وبنوك المعلومات الخاصة بنشاط هذا القطاع والبحوث اليدانية التي تنفذها 
الشيكات البحية الو 


خاممة : 


ميزت بداية الألفية الثالثة بحدوث تغييرات اجتماعية» واقتصادية» وسياسية 
جوهرية انعكست على مختلف مناطق العالم. ولعل من أهم هذه التطورات ما يتعلق 
بالانحسار الشديد لفعالية الدولة القومية وبروز نزعة عالمية نحو التكتل» وتشكيل فضاءات 
دولية تعتمد على قوة التخطيط الاستراتيجي وتحمل المنافسة في مختلف المجالات ا حياتية . 
وقد ساعدت هذه التطورات على إعطاء أهمية للخبرات الاجتماعية وعلى رأسها العمل 
التطوعي وإدراجها كشريك رئيس في بناء قدرات الشعوب. كما تم تسخير الثورة 
المعلوماتية في هذا الاتجاه عبر إقامة الشبكات التطوعية الدولية» وتفعيل دورها لتمثل بذلك 
أحد محركات التوجه العالمي الجديد. 


تفرض هذه التوجهات عل المسلمين إحداث نقلة نوعية في التخطيط مستقبل أمتهم . 
ونعتقد أن الاهتمام بالخبرات الذاتية التي أثبت التاريخ البعيد والقريب فعاليتها الحضارية 


(50) أوردت هذه البحوث جملة من البيانات الاقتصادية الهامة التي تساعد ولا شك في التخطيط السليم 
لمستقبل القطاع الوقفي. فنجد مثلا أن القطاع التطوعي يوفر على سبيل المثال 7١75‏ من الوظائف 
الثابتة فى هولنداء و/5,١١‏ فى أيرلندا و ٠١,5/‏ فى بلجيكيا. كما تتجاوز ميزانية مؤسسات هذا 
القطاع في 78 بلدا أحد عشر تريليون دولار أي ما يعادل ميزانية أكبر ثامن دولة في العالم. (أنظر: 
>[ اتتصتتاعءط]ط1 ,تمتتملة5 .11 تعاوع.[ ,1ماءة5 111ه1مطهلك عط 01 05ه1كمعسا»دط :تزاعاهءه5 1111 1أدطه1 © 


:8211201) دعام ءووقة4 لططة ,50120101514 تاوعءزه'11 .5 ,تعامعه 1 مداعاد ,انآ مماعع8 ,اعاعطمم 
(1999 ,5م5101 تزاأعاعءه5 11كلن) 101 تعامع 0 


/اه 
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أمر ضروري في هذا السياق. ويتصدر الوقف هذه الخبرات لا له قدرة عالية على ترجمة جزء 
كبير من قيم الإسلام إلى مشاريع اجتماعية متكاملة لا تنحصر في الفضاءات المحلية بل 
لعلها لا تجد عمقها الإسلامي» والإنساني إلا من خلال ربطها بالإنسان في امتداده 
الجغرافي. إلا أن هذه النقلة تستلزم تحقيق شروط موضوعية لعل من أهمها التخطيط 
الاستراتيجي لإعادة هذه المحركات إلى الحياة» وممارسة دورها الحضاري. إنها بلا شك 
ميؤولية جاعية بالفريحة اللارق قد حاتت ف مقاضينيا للها فيش احد الببناف :الت 
تستوجب من المجتمع الإسلامي؛. وهو يتلمس طريقه في القرن الحادي والعشرين» 
الاهتمام الكبير ورصد الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتحقيقها. 


المراجع 

)١(‏ الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت: 
- استراتيجية الأمانة العامة للأوقاف .)2320١8- 5٠٠١7(‏ (وثيقة غير منشورة) . 
- ' الرؤية الإستراتيجية للنهوض بالدور التدموي للوقف"5”2٠23‏ (وثيقة غير منشورة). 
- "منهجية عمل الدولة المنسقة' وثيقة مقدمة من دولة الكويت للمجلس التنفيذي لوزراء 

الأوقاف والشؤون الإسلامية» الأردن» أكتوبر ١9947‏ (وثيقة غير منشورة) . 

(0) جمعةء محمود الزريقي» "مستقبل المؤسسات الوقفية: في نطاق الثابت والمتغير لنظام الوقف 
الإسلامي " » أوقاف» العدد السابع» الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» السنة الرابعة» 
نوفمبر» .5٠١5‏ 

260 عبد الهادي. التازي» " توظيف الوقف لخدمة السياسة الخارجية في المغرب ". في الوقف في العالم 
الإسلامي أداة سلطة اجتماعية وسياسية» تقديم راندي ديغيليم» المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية» دمشق» .١998‏ 

(26)4 غانم» ابراهيم البيومي (محرر) "نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ' » مركز دراسات 
مستقبل الوحدة العربية بيروت» لبنان» الأمانة العامة لأوقاف بدولة الكويت» .7٠١5‏ 

(2)5 محمدء عفيفي» 'الأوقاف والملاحة البحرية في البحر الأحمر في العصر العثماني" » في» الوقف في 
العام الإسلامي أداة سلطة اجتماعية وسياسية» تقديم راندي ديغيليم» المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية» دمشق» .١9948‏ 


)205 ' التعليم للجميع " » العدد ١‏ شتاء 25٠١4‏ مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية» بيروت» لوناةة 
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- 
ماذرم سلا ميرة معأ صرة 


فى المارسة الإقلصاوية للوف 
اعالها ادن ( 


أ. د. محمد موفق الأرناؤوط (*) 


ملخص : 

على الرغم من حداثة التجربة الأردنية في تقنين الوقف وإدارة الأصول الوقفية 
الموروثة من العهد العثماني وما لحق بها بعد تأسيس الإمارة »)١971١(‏ وخاصة بعد أن 
تحولت إلى تملكة ذات دستورء وقانون خاص بالأوقاف ».)١9557(‏ إلا أنه لدينا في هذه 
التجربة خلال السنوات الآخيرة ما يسترعي الاهتمام بالمقارنة مع المحيط العربي 
الإسلامي» سواء فيما يتعلق بالجانب الأهم في الوقف آلا وهو حسن استثمار أصوله لتنتج 
منافع أكثر للأغراض التي وضعت له» أو في الانفتاح على القطاع الخاص واستثمار أفكار 
وأموال الآفراد في المجالات الرئيسة للوقف وعلى رأسها التعليم. 

ولا كنا قد استعرضنا تجربة مشاركة الأفراد في تنمية التعليم العالي (الجامعي) 
الحكومي”'' من خلال أوقاف جديدة تثمر في فتح برامج أكاديمية جديدة» وتول منحاً 
(5) أستاذ التاريخ الحديث» جامعة آل البيت» المملكة الأردنية الهاشمية. 
)١(‏ محمد موفق الأرناؤوط. بعض التطبيقات المعاصرة للوقف في الجامعات: جامعة اليرموك نموذجاء 


مجلة "أوقاف" عدد لاء الكويت 571١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص 047-87 


و 


نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة الاقتصادية للوقف (حالة الأردن) 


دراسية لتخصصات تحتاجها البرامج الجديدة وتصدر مجحلات علمية في مناسبة سابقة* فإن 
هذه الورقة تركز هنا على الجانب الاقتصادي الذي هو الأساس في نجاح» أو فشل 
الأوقاف» وتعرف بواحدة من التجارب الناجحة في هذا المجال (مؤسسة تنمية أموال 
الآأوقاف) التي لفتت الاهتمام إليها بقوة على الرغم من عمرها القصير 9٠٠5-/ا١٠5.‏ 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوقف الناجح هو في الأساس استثمار اقتصادي ناجح 
للأصول الموقوفة للأغراض المحددة للوقف في الوقفية فإن التعريف بمثل هذه التجارب 
الناجحة على مستوى العالم الإسلامي إنما يعيد الاعتبار إلى الأصل الذي لا يمكن تجاهله : 
الأساس الاقتصادي للوقف الذي يضمن له الاستمرار / التأبيد وتوفير المنافع للمحتاجين 
الذين يستحقوهها. 


الواقع القانوني والمؤسسي للأوقاف في الأردن : 

بعد سنوات من تأسيس إمارة شرق الأردن (١197م)‏ تحت الانتداب البريطاني» 
حيث بقيت أمور الأوقاف تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف العثماني لعام ١٠/١١ه/‏ 
“717٠م‏ جاء القانون الأساسي للإمارة في 474١م‏ لينص على أن : " أمور الأوقاف وإدارة 
شؤونها المالية تنظم بموجب قانون خاص؟. ولكن ذلك تأخر حتى إعلان الاستقلال في: 
65 4/0 م وصدور أول قانون للأوقاف في: ”/7١1955/1م.‏ وبموجب هذا 
القانون» الذي اعتمد على القانون الأساسي لعام 574١م‏ وليس على دستور 545١م‏ الذي 
صدر لاحقاً في: 7/ 1457/17م» فقد تأسست "دائرة الأوقاف" وتم تعيين مدير عام 
للأوقاف» وتأسيس مجلس أوقاف أعلى. وبعد توحيد الضفة الغربية والأردن في ١94١م‏ 
اتسعت " دائرة الأوقاف " كثيراً بما ضم إليها من أوقاف كثيرة ومهمة من الناحية التاريخية 
في فلسطين» وبالتحديد في القدسء, والخليل» وضواحيها"'". 


() للمزيد حول التطور التاريخي والقانوني للاوقاف في الاردن انظر: 
د. عبد السلام العباديء " إدارة الأوقاف الإسلامية في المجتمع المعاصر في الأردن وفلسطين" في: 
أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم؛ عمان - لندن (مؤسسة آل البيت ومؤسسة الامام الخوئي 
الخيرية) 7م صل 589-51 : عبد الفتاح صلاحء التجربة الوقفية في المملكة الاردنية 
الهاشمية» مجلة " أوقاف " عدد 5». الكويت 577اه/ ”١٠5م,‏ ص .174-١١9‏ 
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وفي 1957م صدر القانون الجديد للأوقاف الذي حل محل قانون 145١م‏ 
وتعديلاته» ومن ثم صدر قانون رقم (0) لعام 55م الذي بقي مع تعديلاته ينظم 
العمل في هذا المجال حوالي اربعين سنة» وبالتحديد حتى فترة قريبة (1١١٠5م).‏ ومع هذا 
القانون تحولت "دائرة الأوقاف" إلى وزارة» ومع التعديل الرابع له في 954١م‏ أصبح 
يسمى " قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية " » لينسجم مع المهام الواسعة التي 
أصبحت عل الوزارة أيضا. 

فقد حددت المادة (7) أهدافا كثيرة للوزارة» ومنها ما بخص تنمية الأوقاف الخيرية» 
وتشجيع الوقف الخيري على مختلف جهات البرء وترسيخ معاني الوقف الإسلامي ودوره 
في التمنية الاقتصادية» والاجتماعية. 

ونصت المادة (5) على أنه " لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شخصية 
معنوية واستقلال مالي وإداري"» مع أن هذه المادة لم تستفد منها الأوقاف بالذات كما 
يتضح لاحقا. 

وتناولت المادة (0) هيكلة الوزارة ( مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» 
أمين عام الوزارة» الجهاز التنفيذي للوزارة)» بينما فصلت المادة (5) تشكيلة مجلس 
الأوقاف الذي " يتألف من الوزير رئيسا وأمين عام الوزارة وتمثل عن وزارات الداخلية 
والتربية والتعليم والأشغال العامة» والإعلام» وخمسة أعضاء يتم اختيارهم من المهتمين 
بالأوقاف والشؤون الإسلامية" . وقد حددت المادة (1) مهام كثيرة للمجلس منها ما يتعلق 
بالأوقاف تحديدا: 
ه وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في 

القانون. 
© استبدال العقارات الوقفية وترتيب الحكر عليها وذلك عند وجود المسوغ الشرعي . 
« الموافقة على الإيجارات التى تزيد على ثلاث سنوات وإقرار إنشاء الأبنية على الأراضى 
الوكفية: ْ ْ 

ه عقد القروض الالية غير الربوية المتعلقة بمشاريع الأوقاف بموافقة رئيس الوزراء. 
تعيين المصارف والمؤسسات الالية غير الربوية التي تحفظ فيها أموال الأوقاف. 
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ومن ناحية أخرى فقد أشارت المادة (5) الى انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية 
مجلس الأوقاف وضع نظام خاص للأوقاف» ولكن هذا لم يحدث بل طبق نظام الخدمة 
المدنية الساري المفعول على موظفي الحكومة على موظفي وزارة الآوقاف من حيث التعيين 
والرواتب والترفيع والنقل وغير ذلك» وهو ماكان له انعكاسات سلبية على الأوقاف في 
السنوات الاخيرة كما سنرى. 

كما ونصت المادة (8) على اعفاء جميع معاملات الأوقاف وأملاكها من الضرائب 
والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعهاء بينما تضمنت المادة (9) من القانون انه " يؤسس 
تحت مراقبة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صندوق مركزي لجميع 
واردات الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب 
الميزانية " . 

و قد صدر بعد هذا القانون الخاص "القانون المدني الاردني " رقم (57) لعام ١91/5‏ 
الذي تناول الوقف في عدة مواد اشتملت على أمور مفهومية» وإجرائية وتنظيمية بالغة 
الأهمية من حيث تأثيرها على مجريات الموضوع . 

فقد نصت المادة(775١)‏ على انه "للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند 
إنشائه " » وعلى أن "له ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التى أنفقت على مصارفه طبقا 
لشروط الوقف " » وحددت المادة )١7719/(‏ أنه "يكم الوقف أو التخبير ال مصناركه وشروطه 
بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقا للأحكام الشرعية " » والآهم من هذا وذاك المادة 
(فحقة التي تضمنت أنه "مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية الإشراف على الوقف الخيري وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته 
على الجهات التي حددها الواقف" . 

ويلاحظ هنا على القانون )١55(‏ أن معظم الأهداف قد ربطت الأوقاف التي تحمل 
الوزارة اسمها بمجال محدد (المساجد)» وهو ما جعل الوزارة في الأردن وغيره ترتبط في 
أذهان الناس بالمساجد فقطء بينما ركزت في مجال التعليم على "'التعليم الديني" فقط 
وأخذت على عاتقها 'إنشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن". وفيما عدا ذلك 
أصبحت الوزارة مؤسسة عامة مسؤولة عن "نشر الثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث 
الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية في رقي الإنسان». وتنمية الوعي الديني وشد 
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المسلم إلى عقيدته". أما عن الهدف الأساسي الذي تحمل الوزارة اسمه (الأوقاف) فقد 
وردت الإشارة بشكل عام إلى ' المحافظة على المساجد وأملاك الأوقاف» وصيانتها وإدارة 
شؤونها" » دون أن يظهر هنا بشكل واضح مسؤولية الوزارة في إبراز دور الأوقاف فيما 
وضعت له وبالتحديد دورها الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


وفي هذا السياق كان التطور المهم هنا تأسيس "مديرية الأملاك الوقفية" في الوزارة» 
التي أصبحت معنية بهذا الجانب المهم (تنمية أصول الأوقاف) لأنه الأساس الذي يقوم 
عليه نجاح و استمرار الوقف أو فشل و تعطل الوقف . ولكن الملاحظ هنا أن القانون رقم 
(55) لعام 1977م قد نص على الاستقلال المالي والإداري لوزارة الأوقاف. وفي نفس 
الوقت فقد حمل القانون الوزارة الكثير من الأهداف العامة التي تحتاج إلى أموال كثيرة 
للإنفاق عليهاء ثما جعل واردات الوزارة (من الأملاك الوقفية) لا تغطي سوى /١5‏ من 
مجمل النفقات التي لم تكن في معظمها تتعلق بالأوقاف بالمعنى الضيق للكلمة . وبسبب هذا 
الوضع غير الطبيعي فقد كان لا بد من وسائل أخرى تساعد الوزارة على القيام بتحقيق 
أهدافها . وفي هذا الاتجاه فقد صدر في 1914م "قانون سندات المقارضة" الذي سمح 
للوزارة بإصدار سندات مقارضة» لتغطية تكاليف بعض المشاريع» حيث إن الإقبال عليها 
يكون أفضل من اللجوء إلى البنوك لطلب قروض بفوائد .ومن ناحية أخرى فقد وافقت 
الحكومة الأردنية في 1987م على منح الوزارة حرية إنفاق إيراداتها الذاتية على مشاريعها 
الاستثمارية على أن تقوم الحكومة بتغطية رواتب موظفي الوزارة الذين أصبحوا بالآلاف 
والنفقات الأخرى التي تحتاجها الوزارة لتحقيق أهدافها المذكورة”" . 


وفي الواقع أن الأصول الموقوفة (من مبان وأراض) التي كانت تحت ولاية الوزارة ل 
تكن قليلة» بل يمكن لإيراداتها أن تكون أكبر بكثير لو استثمرت بشكل جيد. ففي ذلك 


الوقت الذي منحت فيه الحكومة وزارة الأوقاف حرية إنفاق إيراداتها الذاتية على مشاريعها 


(6»0) محمد على لطفى - احمد سعيد بيوضء. "تجربة الأردن" فى: ادارة وتثمير ممتلكات الاوقاف» جدة 
(البنك الاسلامي للتنمية) ١5٠١‏ ه/1989م؛. ص .7١10-7١5‏ 
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الاستثمارية كانت لدى الوزارة حوالى 12٠٠‏ قطعة أرض. منها ٠٠١‏ للمساجد و //7 
للمبا التجارية والسكنية و 57١4‏ قطعة أرض زراعية» و ”7” قطعة أرض قابلة 
للاسة»ه 0 


ومع هذا التوجه الجديد أخذت الوزارة تتحرك لتعمل على استثمار ما لديها من 
أصول بطرق مختلفة مما زاد في الإيرادات التي وجهت للإنفاق على الأغراض الأساسية 
للأوقاف. ومن هذه الطرق الإجارة المتناقصة التي تمنح الوزارة بموجبها بعض الأراضي 
الوقفية لمستثمرين من القطاع الخاص ليقيموا عليها مراكز تجارية مقابل أجرة سنوية وعلى أن 
تعود ملكية هذه المراكز إلى الوزارة بعد فترة معينة 70-٠١(‏ سنة). كما لجأت الوزارة إلى 
طلب القروض من الحكومة» فاقترضت الوزارة مبلغ مليون دينار» وأقامت به مشاريع 
استثمارية في بعض المدن (عمان وإربد وغيرها) عادت عليها بربح يبلغ /٠١‏ من مجمل 
المبلغ . ومن ناحية أخرى فقد لجأت الوزارة أيضاً إلى تشجير الأراضي الوقفية حتى يعود 
استثمارها بريع أكبر من تلك الأراضي التي كانت مهملة”* . 

ومع هذه الوسائل المختلفة لاستثمار ما لديها من أصول وقفية بقيت مهملة عدة 
عقود» طرحت الوزارة أول مشروع استثماري على أساس المشاركة مع القطاع الخاص في 
قلب مدينة عمان حيث كانت لها قطعة أرض مساحتها 5014م". وقد كان المشروع الجديد 
يشتمل على طابقين تحت الأرض كمستودعات تجارية بمساحة ١١‏ ألف كم" . وأربعة 
طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات وخدمات البناء بمساحة 74 ألف م'» وعشرة 
طوابق فوق الأرض تستخدم كمكاتب وسوق تجاري بمساحة 7٠٠١‏ ألف م'. أي أن 
مساحة البناء تصل إلى 47 ألف م" . وقد قدرت كلفة المشروع آنذاك 6 مليون دينار» 
وطرح المشروع على القطاع الخاص للاستثمار فيه خلال ١19/5‏ م. ولكن هذا المشروع تعثر 
بسبب الملاحظات التي وجهت إلى تصميمه الذي لم يعد يناسب وسط البلد التجاري» مما 
دفع الوزارة الى اعادة تصميمه وطرحه من جديد على القطاع الخاص. ويبدو أن التغير 


(5) صلاحء التجربة الوقفية» ص ١77‏ . 
)0( المرجع السابق» لطفي - بيوض » تجربة الاردن» ص .3١5‏ 
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المتواصل في رأس الوزارة كان من الاسباب الذي جمدت تحقيق هذا المشروع الكبير» لان 
كل وزير جديد كان يحمل رؤية مختلفة عن الوزير السابق""" . 


وهكذا يلاحظ أن نشاط الوزارة في استثمار اللأصول الموقوفة كان يتعثر بسبب غياب 
الإداة الاستثمارية الفاعلة وضعف الخبرة في الادارة الموجودة وعدم تكيفها مع معطيات 
السوق. فقد نفذت الوزارة خلال السنوات اللاحقة 7٠٠١7-19/7‏ مشاريع استثمارية 
بقيمة خحمسة ملايين دينار تقريباء ولكن معظم المشروعات الاستثمارية التي نفذت لم يكن 
لها جدوى اقتصادية مناسبة حيث تراوحت فترة استرداد تكلفة عدد كبير منها عن عشرين 
سنة مثل مبنى الإيمان في العقبة ومشروع سحاب التجاري وغيرهاء بل إن بعض 
المشروعات التي نفذتها الوزارة لم تتجاوز عائداتها 5/ من كلفة إنشائها. ولآجل ذلك فقد 
كانت واردات الأوقاف السنوية متواضعة جدا بالنسبة الى حجم الاصول الموقوفة حيث لم 
عد 18 مليون كبتار أردق :ف السسنة (عدواق :18 مليون دولار). 


وفي هذا السياق» كانت التجربة الوقفية قد نضجت في العالم الإسلامي المعاصرء 
ولاسيما في بعض دول الخليج المجاورة؛ رْئي أنه لا بد لقانون جديد للوقف يحل محل قانون 
7م الذي تجاوزه الزمن. وهكذا فقد صدر مؤخراً قانون الأوقاف لعام .7٠١١‏ الذي 
كان يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة في رؤية الوقف ودوره ومؤسساته. فقد تميز 
القانون الجديد بتعريف واضح للأوقاف يميزها عن الشؤون الأخرى التي غلبت عليها 
الوزارة» حيث نصت الادة (7) من القانون على تحديد الأوقاف كما يأتي: 


أ - الأراضيء» والعقارات». والأموال الموقوفة على جهة بر لا تنقطع» أو التي تؤول إلى 


جهة بر لا تنقطع . 


(5) طرح هذا المشروع على القطاع الخاص للاستثمار مرة ثانية في ١1949‏ ثم مرة ثالثة في 7٠٠١5‏ على 
البنك الإسلامى للتنمية والبنك الإسلامى الأردنى ولكن دون جدوىء بعد أن أنفقت الوزارة عليه 
لاجل المخططات والدراسات حوالى نصف مليون دينار: 
ورقة عمل للمهندس رياض أبو تايه بعنوان " التجربة الأردنية في استثمار ممتلكات الأوقاف" مقدمة 
إلى مؤتمر دبى الدولى للاستثمارات الوقفية .7٠١8/7/5-4‏ ص ؟١18-1.‏ 

0) المصدر السابقء ص .١15-١١‏ 
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ب - المقابر الإسلامية المخصصة للدفن أو التى فيها الدفن» أو التى أوقف فيها الدفن 

سواء اندرست» أو لم تندرس . ْ ْ 
اج - المساجد وملحقاتها. 
د - الآثار الدينية الإسلامية كالمساجد الأثرية» والمقامات» وما يقع في حيزها. 

وعطفا على ذلك فقد حددت المادة (4) مسؤولية الوزارة بالنسبة إلى الوقف والأوقاف 
حيت أصبحت تبدف إلى تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة» والمحافظة على 
أموال الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونهاء وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف . 
وقد فصلت في ذلك المادة )”١(‏ حيث " تنشىء الوزارة برامج خاصة لهات البر الموقوف 
عليها لتنفق واردات الأوقاف الخيرية الإسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج 
حسب شروط الواقفين بما في ذلك الإنفاق على المساجد. والرعاية الصحية» والتعليم 
ومساعدة المحتاجين» كما ينشىء للأوقاف العامة برناجاً عاماً على أن يراعى في تخصيص 
واردات الأوقاف للبرامج سداد تمويل المشروعات الاستثمارية أولاً" . 

ولذلك لا بد من القول إن صدور هذا القانون كان يؤرخ لمرحلة جديدة في الأردن» 
حيث أن واقع الاستثمار للأصول الوقفية كان متواضعاً جداً مع الإمكانات إذ إن قيمة 
المشروعات التي نفذتها الوزارة خلال حوالي عشرين سنة 9/7١-1١٠1ملم‏ تتجاوز خمسة 
ملايين دينار. وبالاستناد إلى هذه الحصيلة يمكن أن ندرك ونقدر الانعطافة الكبيرة التي 
حصلت في الآردن مع القانون الجديد» وبالتحديد مع تأسيس "مؤسسة تنمية أموال 
الأوقاف " في 20007 التي باشرت عملها مع بداية 7١٠٠م‏ كذراع استثماري لوزارة 
الأوقاف. فقد تضاعفت أكثر من عشر مرات قيمة المشروعات التي أنجزت خلال ه 
سنوات فقط لتصل إلى حوالي 0١‏ مليون دينار(حوالي 0 مليون دولار). 

وفي الحقيقة أن ما هو مهم في هذه التجربة الجديدة هو فلسفة هذه المؤسسة وأهدافها 
والوسائل التي اعتمدتها لإحداث نقله نوعية تعيد الاعتبار إلى أهمية الأساس الاقتصادي 
للوقف حتى يتمكن من إنجاز الأغراض التي وضعت لأجله. 
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مؤسسة تنمية أموال الأوقاف: 
أنشئت المؤسسة في عام 7١٠٠م‏ بموجب المادة (757) من قانون الأوقاف رقم (77) 
لعام 7٠٠١١‏ كمؤسسة مستقلة استقلالاً إدارياً ومالياً تعنى بتحقيق التنمية والاستثمار الأمثل 
للعقارات الوقفية» وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن للمساهمة في تنمية المجتمع بتقديم 
المساعدات للفقراء» والمرضى» وطلاب العلم والمساجد وغيرها من أبواب النفع العام 
حسب شروط الواقفين" . 
ومن الواضح أن مثل هذا الطموح يرتبط بإدارة واعية لأهمية الوقف ودوره في 
الاقتصاد والمجتمع ومؤسسة فعالة قادرة على تحقيق هذا الطموح . ولذلك نجد في هيكلة 
المؤسسة إلى جانب المدير» الذي يعد من الكوادر المخضرمة في الوزارة ومن ذوي الخبرة في 
الأعمال الإنشائية والاستثمارية» نجد مجلس الإدارة الذي يضع السياسات العامة لها 
ويرأسه وزير الأوقاف ويتألف من اثنى عشر عضواً من أصحاب الخبرات والكفاءات في 
مال الاستثمار من القطاع العام والقطاع الخاص . وقد تبلورت السياسات العامة للمؤسسة 
حتى أصبحت على الشكل التالي: 
١‏ - تعريف بالوقف ورسالته في خدمة المجتمع» وحث المواطنين على دعم الوقف 
بالتبرعات العينية والنقدية. 
؟ - العمل على الاستقلال الآمثل للأموال» والعقارات الوقفية من خلال التوسع في 
إقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى مناسبة على الأراضي الوقفية . 
* - العمل على تنفيذ شروط الواقفين. 
؛ - العمل على المحافظة على العقارات الوقفية» وتطويرهاء وصيانتها. 
ه - العمل على أن تكون المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها موزعة على جميع أنحاء 
المملكة . 


5 - العمل على الترويج لاستثمار الأراضي الوقفية بالتعاون مع القطاع الخاص. 


() تستند المعطيات الواردة هنا وحتى تهاية الورقة على تقرير المؤسسة لعملها عن سنوات 7١١1-7٠١7‏ وبعض 
العقود التي وقعتها مع الجهات المختلفة» وعلى لقائين مطولين مع المدير العام للمؤسسة المهندس رياض أبو 
تايه . وأنتهز هذه المناسبة لاتوجه للمدير العام بخالص الشكر على ترحيبه وتقديمه كل مساعدة. 
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جاء انطلاق المؤسسة في وقت كان الأردن يشهد مبضة اقتصادية جديدة» وخاصة مع 
توسع الاستثمار المحلي» والإقليمي (الخليجي والعراقي) في المشاريع السكنية والمراكز 
التجارية الكبرى (المولات)» ما أدى إلى ارتفاع كبير لم يسبق له مثيل في أسعار الأراضى 
والعقارات. ونظراً لأن الأراضي الموقوفة التي آلت إلى المؤسسة كانت في أطراف عمان» 
التي غدت الآن من المواقع المرغوبة للاستثمارء فقد نوعت المؤسسة أساليب الاستثمار 
لتشما ما يلٍ: 
١‏ - تنفيذ المؤسسة لمشروعات استثمارية صغيرة (مبان) بتمويل من وارداتها الذاتية . 
١‏ - تنفيذ المؤسسة لمشروعات استثمارية (مبان) بتمويل من مؤسسات التمويل 
الإسلامية كالبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الأيتام . 
- تأجير المؤسسة لأراض وقفية إجارة طويلة لمستثمرين من القطاع الخاص (من 
الأردنيين والعرب) ليقيموا عليها مشروعات استثمارية (مراكز تجارية إلخ) على 
نفقتهم واستثمارها لمدة محدودة (8.0.1) تعود في نمايتها إلى ملكية المؤسسة . 
5 - شراء المؤسسة للأراضى من إيراداتها والمتاجرة لها. 
ه - وقف النقود 
إنجازات المؤسسة : 


١‏ - المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل ذاتي. 

نجحت المؤسسة خلال السنئوات الماضية 7٠١5-70١7‏ من إقامة حوالي عشر 
مشروعات استثمارية (مكاتب ومخازن) بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي أربعة ملايين دينار 
أردني (حوالي ” ملايين دولار) في الأراضي الوقفية التابعة لها في عدد من المدن الأردنية 
(عمان» الزرقاء» الشونة الشمالية). ومن أكبر هذه المشاريع مركز اليرموك التجاري )١(‏ 
في إربد بقيمة مليون دينار أردني ومركز اليرموك التجاري (5) في إربد بقيمة 4٠١‏ ألف 
دينار أردني ومركز اليرموك التجاري (3) في إربد بقيمة ٠‏ ألف دينار أردني الذي أنجز 
في نهاية /1٠7م.‏ 


ى 


وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى 7١٠5م‏ 


ويلاحظ هنا أن المؤسسة نوعت في هذا المجال حيث أقامت في عمان (حي جبل 
الحسين) شققاً سكنية بكلفة 7٠١‏ ألف دينار أردني. 


؟- المشروعات التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص بأسلوب الإجارة الطويلة .8.0.1 
يمكن القول إن المؤسسة حققت أكبر نجاح لها في هذا المجال» وذلك بتعاقدها مع 
مستثمرين معروفين في القطاع الخاص لبناء مراكز تجارية (مولات) أو مجمعات سكنية 
بأسلوب الإجارة الطويلة (8.0.1) على بعض قطع الأراضي الوقفية في عمان» حيث 
تستفيد بشكل فوري من الأجرة السنوية المجزية كما تستفيد بعد 50-1٠١‏ سنة من امتلاك 
المشروع بكامله» واستثماره بشكل مباشر ما يدر عليها مبالغ كبيرة تمكنها من تحقيق الكثير 
من المنافع للمحتاجين في المجتمع . 
وعلى رأس هذه المشاريع التي أنجزتهاء وفتح الطريق أمام مشاريع أخرىء يأتي المركز 
التجاري الكبير (الاستقلال مول) في جبل النزهة بعمان الذي بني على قطعة أرض وقفية 
مساحتها ١5‏ دونما. وقد قام المستثمر الأردني ببناء مركز تجاري كبير (مول) على مساحة 
٠٠‏ ألف م' بكلفة تقترب من ٠١‏ مليون دينار (حوالي ٠١‏ مليون دولار)» يحتوي المركز 
على ٠١‏ مخزن تستخدم محلاتٍ تجارية ومطاعم وأماكن للترفيه وقاعات رياضية إضافة إلى 
مواقف للسيارات تتسع ل ٠٠١0‏ سيارة. وحسب الاتفاقية الموقعة مع المستثمر الأردني في 
ربيع ٠٠١‏ تحصل المؤسسة على أجرة سنوية مقدارها 75 ألف دينار» كما تحصل على 
كامل المشروع بعد 75 سنة (بما في ذلك فترة التنفيذ). وقد افتتح هذا المركز التجاري في 
تموز ٠١٠5م‏ وهو يوفر حوالي ١٠٠٠١‏ فرصة عمل. 
وقد شجع هذا النجاح المؤسسة على السير قدماً وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة 
مستثمرين لبناء ثلاثة مشاريع أخرى تقترب قيمتها من ١5‏ مليون دينار (حوالي +٠‏ مليون 
دولار): 
« توقيع عقد مع مستثمر كويتي لإقامة مشروع فلل في عمان (حي الصويفية) على أرض 
وقفية مساحتها ٠١‏ دونمات بكلفة تصل إلى أربعة ملايين دينار (حوالي ستة ملايين 
دولار)» على أن تدفع لها أجرة سنوية قدرها ١١‏ ألف دينار وعلى أن يؤول إليها كامل 
المشروع بعد 0 سنة (بما فيها سنوات التنفيذ) . 
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© توقيع عقد مع مستثمر أردني لإقامة مكاتب وشقق في عمان (حي الصويفية) بكلفة تصل 
إلى 7,5 مليون دينار (حوالي أربعة ملايين دولار) على أرض وقفية بمساحة دونمين 
وربع» على أن تدفع الشركة للمؤسسة أجرة سنوية مقدارها 87 ألف دينار ويؤول 
المشروع بكامله للمؤسسة بعد 7٠١‏ سنة. 

© توقيع عقد مع شركة لإقامة مركز تجاري كبير (مول) على أرض وقفية في ضواحي عمان 
(حجارة النوابلسة) مساحتها حوالي عشرين دوتماً بكلفة تصل إلى ١8‏ مليون دينار أردني 
(حوالي 7١,5‏ مليون دولار) بأجرة سنوية مقدارها مليون دينار أردني (حوالي ١,5‏ 
مليون دولار) على أن يؤول المشروع بكامله إلى المؤسسة بعد عشرين سنة. 

« توقيع عقد مع مستثمر لإقامة مركز تجاري (مكاتب ومخازن) على أرض وقفية في عمان 
(حي بيادر وادي السير) بكلفة ١,5‏ مليون دينار أردني (حوالي 4 ملايين دولار) على أن 
يلاقم للمفسة جره بخرية عداوها 507 افيتان (عراق +3 الك فول :ا وتوول 
كل المشروع إلى المؤسسة بعد عشرين سنة. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة مشروعات كبيرة يفترض أن توقع خلال الأسابيع 

القادمة بين المؤسسة وجهات استثمارية محلية وإقليمية . 

مشروع المركز التجاري في عمان (شارع قريش/ سقف السيل) على أرض وقفية 
مساحتها ٠٠١‏ ألف م" » الذي كان قد طرح للاستثمار لاول مرة في ١10‏ ثم في ١199‏ 
وفي 4١٠1م‏ الى ان تم أخير التوقيع في 77/ 5/ 8١0٠م‏ على عقد استثماري مع أمانة 
عمان تنفق بموجبه ثمانية ملايين دينار أردني (حوالي ١١‏ مليون دولار) لبناء المركز 
التجاري وتدفع أجرة سنوية مقدارها ١١‏ ألف دينار أردني (حوالي 1١‏ ألف دولار) 
منذ السنة الثالثة على أن يؤول المشروع بكامله إلى المؤسسة بعد 70 سنة (منها سنتان 
للتنفيل) . 

ه مشروع المركز التجاري الكبير (المول) في الرصيفة على أرض وقفية مساحتها 05 دونم» 
حيث يقوم أحد المستثمرين ببناء المركز التجاري هناك بكلفة تصل إلى ٠١‏ مليون 
دينارأردني (حوالي ٠١‏ مليون دولار) على أن يدفع للمؤسسة أجرة سنوية مقدارها ٠٠١‏ 
ألف دينار أردني (حوالي ٠٠١‏ ألف دولار) وأن يؤول المشروع بكامله إلى المؤسسة بعد 
عحرين سد 


الا 


وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى /١٠١٠5م‏ 


ه مشروع إقامة مدرسة مع مستثمر أردني (صاحب مدارس الأكاديمية العربية الحديثة) على 
أرض وقفية مساحتها ” دونمات في وسط عمان (خلف جريدة " الرأي) بكلفة تصل 
إلى ١”‏ مليون دينار أردني (حوالي 5,16٠‏ مليون دولار) على أن يدفع للمؤسسة أجرة 
سنوية مقدارها 5٠‏ ألف دينار أردني وعلى أن يؤول المشروع بكامله إلى المؤسسة بعد 57 
سثة (منها سان النفية). 

ومن ناحية أخرى فقد خاضت المؤسسة تجربة جديدة مع الآراضي الوقفية المشغولة 
بمخازن تجارية قديمة من طابق واحد لاتدر سوى أجرة رمزية. فقد كانت للمؤسسة في 
وسط إربد (المدينة الثانية فى الآردن) قطعة أرض من هذا النوع مساحتها 7١١‏ م2 وقد 

توصلت في آب ٠٠١05‏ الى اتفاق مع مستثمر أردني على أساس الإجارة المتناقصة .8.0.1. 

وحسب العقد الموقع بين الطرفين يتكفل المستثمر بأن يقيم عليها بناءً تجارياً من أربعة طوابق 

بمساحة تصل إلى ١١٠٠م‏ تقريباء منها طابق أرضي للمخازن التجارية وثلاثة طوابق 
للمكاتب» وذلك مقابل أجرة سنوية مقدارها 12٠١‏ دينار (حوالي ٠١‏ آلاف دولار) على 

أن يعود البناء كاملاً إلى المؤسسة بعد 70 سنة من توقيع العقد. والجديد في هذا العقد / 

المشروع أن المستثمر أخذ على عاتقه إخلاء المستأجرين الموجودين وتعويضهم على ذلك» 

كما أن العقد أعطى المستثمر الأفضلية في استثمار هذا المركز التجاري الجديد بعد 10 سنة 

بأجرة يتفق عليها في حينه على أن " لاتقل عن أجرة المثل في حينه" . 

وفي الواقع أن هذا المشروع الجديد» المتوقع أن يفتتح في صيف 27٠0/8‏ مهم في مغزاه 
لأنه يمكن أن يفتح الطريق أمام مشاريع مماثلة على بعض الأراضي الوقفية التي تشغلها 
مخازن قديمة من طابق واحد فقط بأجرة بسيطة. فمع افتتاح ونجاح هذا المشروع يمكن 
أن تقام في هذه الأراضي أبنية متعددة الطوابق متعددة الاستخدامات تعود على المؤسسة 
(وبالتحديد على المستفيدين من الأوقاف) بدخل كبير جدا لا يقارن مع الدخل 

المتحص الآن. 

* - شراء الأراضي والمتاجرة بها : 

نظراً للمناخ الاستثماري الملحوظ في الأردن خلال السنوات الماضية» التي تميزت 
بارتفاع متواصل في أسعار الأراضي» فقد قامت المؤسسة بأول تجربة لها في 7٠٠١5‏ حيث 
اشترت 5٠‏ دونما من الأراضي في منطقة أم قصير قرب مطار عمان» وذلك بمبلغ قيمته 
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نصف مليون دينار أردنى . وحسب تقديرات مدير المؤسسة فى نهاية / ٠٠١‏ فقد عادت هذه 
العدرنة بقائدة كبيرة عل الوسسة سيف اذا فين تلك الارضى قزر الأن لبيك افبداز 
أردني(حوالي مليون ونصف مليون دولار). 


آفاق عمل المؤسسة فى المستقبل 

على الرغم ما أنجزته المؤسسة خلال هذه السنوات القليلة» وذلك بالمقارنة مع العقود 
التى مرت على أصول الأوقاف دون أن تفيد كثيراء الا أن ماحققته كان يمكن أن يكون 
أكبر من ذلك لو تحققت لها مرونة أو استقلالية ادارية و مالية وفق نظام خاص بها. 

فقد أجاز القانون كما رأينا لمجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الأوقاف وضع 
نظام خاص للأوقاف. إلا أن هذا لم يحدث بل طبق نظام الخدمة المدنية الساري المفعول على 
موظفي الحكومة على موظفي وزارة الأوقاف من حيث التعيين» والرواتب» والترفيع 
ولكن نظام الخدمة المدنية لم يعد يسمح برواتب مغرية لأصحاب الكفاءات للعمل في 
مؤسسات الدولة» حيث أن الرواتب متدنية لحملة الماجستير» والدكتوراة بشكل خاص» 
ولذلك فإن المؤسسة تعاني الآن من إحجام أصحاب الكفاءات الذين تحتاجهم المؤسسة عن 
العمل فيها وعن استنزاف ما لديها من كوادر» ما يمكن أن يؤثر على عملها في المستقبل . 

ومن ناحية أخرى فإن المؤسسة بحاجة إلى رعاية خاصة من أمانة عمان (المحافظة)» 
التي تتعامل مع المؤسسة كما تتعامل مع أية جهة أخرى دون أن تأخذ بعين الاعتبار كون 
المؤسسة #تبدف بمشاريعها وشراكتها مع القطاع الخاص إلى زيادة دخلها لخدمة فئتات 
اجتماعية عديدة في المجتمع. وبعبارة أخرى فإن الأآمانة في مخططاتها التنظيمية الجديدة 
لعمان الكبرى» وبالتحديد في تحديد مسارات الشوارع الرئيسة» والفرعية و ماهو سكني 
وما هو تجاري» يجب أن تحافظ على الأراضي الوقفية» وأن تعطيها أفضلية ما لكي تنجح في 
مهامها وتنمي دخلها لصالح المجتمع. فقد كادت الأرض الموقوفة في منطقة حجارة 
التوايلسة + الى كانك: الإسسية تعول علبيا كثيرا» أن ذهب فغية الغطط السظيدى 
الجديد( )3٠١‏ لولا الحملة التي أطلقتها المؤسسة لحماية تلك اللأرض. 


رف 


ل تجرد الإسلامين: التتاركة 


9و 


د. ياسر عبد الكريم الحوراني”*) 


لقد ظهر في الآونة الأخيرة اهتمام واضح وقوي في مجال التركيز على التنظيمات 
الاجتماعية ومنها العمل على إحياء دور الوقف. ومن هنا تأت أهمية جهود الباحثين في 
الخوض في هذه المسألة بما يواكب التطور المشهود على مستوى الحياة الإنسانية بوجه عام . 
والواقع أن أعمية البحث في هذا المجال تنطلق من تجاوز الفرعيات والأمور التفصيلية إلى 
غايات أكثر عمقا وغريد)"'*» كما أن الباحث لآ يبغى أن يكوة قليل الكساسية تاه 
التضايا الأكماضة الملصلة والعروق أن الأنمطة الرققية تقوم .عل واي ترش للهاة 
الوقف مكاناً في الإطار المؤسسي للمجتمع؛ وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أبرز ما يميز 
الإطار المؤسسي للوقف أن التكيف معه ليس ذرائعيًا أو نفعيًا بل هو عمل ديني وأخلاقي 


() جامعة الباحة» المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ وعلى شاكلة ذلك الخوض في الأوقاف المسبلة على قراءة القرآن على القبورء وتجهيز الأكفان» 
من ذهب إلى أهمية الوقف بوضع الزهور على الموتى من باب التعبير عن الذوق الجمالي. انظر على 
سبيل المثال: أحمد قاسم» أحباس عزيزة عثمانة بعد مماتهاء المجلة التاريخية المغاربية» العددان 910- 
4 أيار - مايو 0 ص 100 
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على السواء. وتاريخياء ظهر في المجتمع الإسلامي تبادلات مكثفة من أجل إشباع 
احتياجات الناس أو من أجل تعزيز تفوق المجتمع . وبما أن المجتمع يعكس صورة للتفاعل 
الشمولي فإن الوقف لا يمكن دراسته إلا في إطار علاقته مع الأنساق الفرعية الأخرى مثل 
النسق السياسي» ونسق الروابط المجتمعية» وغيرهاء مع أن الوقف يسهم في بناء النسق 
الاجتماعي بجميع فروعه» ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين الوقف وأنساق المجتمع في ظل 
وجود شبكة واسعة تغطي جميع العلاقات الاجتماعية المختلفة» وعلى أساس ذلك يمكن 
مناقشة القضايا المؤسسية للوقف من الوجهة التاريخية من خلال التركيز على خمسة مسالك 
أساسية : 

المسلك الأول: الوقف والدولة 

المسلك الثاني: الوقف وتطور الفقه الإسلامي 

المسلك الثالث : الوقف والنشاط الاقتصادي 

المسلك الرابع: الوقف والمعلومات 

المسلك الخامس : الوقف والعوللمة 
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المسلك الأول 
الوقف والدولة 


أثبتت التجربة التاريخية للوقف أن فاعليته في المجتمع تقوم على أساس وجود علاقة 
تكاملية مع دور الدولة» الذي يتمثل في حراسة المجتمع» وضمان أمنهء» وتحصين 
مؤسساته . وكانت تتشكل حقيقة الوقف في القرون الخيرية الثلاثة الأولى مؤسسة فاعلة في 
المجتمع تعمل إلى جانب مؤسسات الإحسان الأخرى وأهمها الزكاة. ومع دخول القرن 
الرابع الهجري. الذي يصفه (آدم متز) بأنه عصر النهضة في الإسلام» كان جهاز الوقف 
يمثل واجهة المنجزات الحضارية في الإسلام» وقد أسهب معظم الباحثين في بيان تلك 
المنجزات التي تدخل في صلب البناءات الأساسية للمجتمع . كل ذلك كان في ظل وجود 
دولة إسلامية حارسة لتلك المؤسسة الوقفية وملتزمة بالأحكام» والقوانين الشرعية الخاصة 
بها . 

وبدون شك أن وجود جهاز القضاء سلطةً مختصة بالولاية العامة على الأوقاف ساعد 
على تحقيق الأهداف المرجوة لأنه يقوم على أساس "احترام إرادة الواقف". والآهم أنه 
يمارس عمله باستقلالية مطلقة بعيدا عن تدخل الدولة. وإدارياء ساهم هذا الجانب في 
إيجاد سلطة عادلة وحريصة على مقدرات الوقف لا تعنى بالجوانب السياسية بقدر اهتمامها 
بتطبيق أحكام الشرع . وقد نتج عن ذلك من وجهة النظر المؤسسية استقلالية إدارية للوقف 
إلى جانب دور لا مركزي في صناعة القرارات وخصوصا فيما يتعلق ببناء الخطط 
الاستراتيجية» ووضع الأولويات الاجتماعية بمعزل عن فرض أي شكل من أشكال 
الهيمنة أو التسلط الذي يمكن أن تمارسه الدولة. 

ولكن مع تطور المجتمع الإسلامي "يمكن ملاحظة ظاهرة الفساد في الأوقاف عبر 
المرحلة التاريخية من خلال سوء الاستخدامء» وسوء الإدارة» والنهب» والسلب» 
والاستبلاء على الأوقاف بغير حدق" وقد قادت هذه التحولات الجذرية إلى العديد من 


)١(‏ إبراهيم غانم» معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف (اجتماعيا واقتصاديا ومؤسسيا). أوقاف. العدد 
التجريبي» نوفمبر 0 ص .1١‏ 


كلا 
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المشكلات الأساسية» وانتهت بقبضة محكمة للدولة الحديثة على كل شؤون الوقف وظهرت 
الوزارات الوقفية الحكومية التي تستمد شرعيتها ووظيفتها من الدولة بعيداً عن أية 
استقلالية ممكنة» بل إن الغالب على الأداء الإداري لتلك الوزارات هو أنها تفتقر إلى أدنى 
الشروط المعيارية المطلوبة على مستوى الكفاءة» والإنجازء حتى باتت الوزارات الوقفية 
أضعف المؤسسات التي تعمل في إطار الدولة. 


وواضح أن النسق السياسي أو الحكومة تحديداً لا تعمل بالحيادية بل إن قراراتها 
ترتبط بمصالح صفوة القوة» ولكن ما بهم في هذا الجانب أن علاقة الهيمنة بين دور 
الحكومة» ومؤسسة الوقف ينتج عنه نسق جديد بالغ الخطورة يمكن أن نسميه "نسق 
الاستحواذ" وفي هذا النسق يتم تعبئة الموارد وتحويلها من غايات التكافل» والنفع العام 

لتصب في مصلحة أصحاب القوة في النسق السياسي . 
وهنا لابد من التنويه إلى أن البنية المؤسسية للوقف تواجه حالة اختلال وظيفية» والسبب 

في ذلك أن الدافعية للانتماء العام سوف تنكمش في إطار العمل الخيري العائلي» أو المحلٍ ومنها 

حالة الوقف الأهلي (الذري) ويصبح الفعل الاجتماعي مبنيا على أساس الحسنة» والرحمة وليس 

على أساس المفهوم العام للعدالة الاجتماعية أو المصلحة الكلية للمجتمع . 
وهناك جملة من الحيثيات» والأسباب التي أدت إلى تدخل الدولة في تسيير إدارة 

الأوقاف. والتحكم في شؤونهاء ومنها: 

١‏ - التغير في بنية الأنظمة الحاكمة وخصوصا في منتصف هذا القرن حيث هبت رياح 
التغيبر باتجاه تبني أيديولوجيات اشتراكية تابعة للمعسكر الشيوعي» وبالتالي 
الاستيلاء على الأوقاف في ظل التأميمات ومحاولات الإصلاح للشو : وفي حالة 
مصر على سبيل ال مثال» التى تجاوزت فيها الأوقاف ثلث الأراضي الزراعية في عهد 
مدعل ووصلت الأراهن الركوفة حص عام دالاة ام إن :0900 الف قدا 
فإنه بعد ثورة يوليو عام 107١م‏ تم الإجهاز على الوقف تحت ذريعة المحافظة على 


المبادئ الاشتراكية7"' . 


 )١(‏ ,2111 .701 ,لإ[ع1ة 01 عنصتداذ1 عط1 '"أمتزع8 مععل7/10 مذ ونث عط1" .صنصسخ ل2ستستقطسك/8 وتاحه]” 
8 م ,1998 ,4 .هلم 
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0 


اتجاه الدولة الحديثة للسيطرة على جميع مؤسسات المجتمع المدني''': وإخضاعها 
لقوانين الدولة» وتشريعاتها مع المحافظة على الأداء البيروقراطي الإداري السائد في 
العمل الحكومي . 

التدخل الاستعماري لإعادة تنظيم الوقف كما حدث في مصرء والمغرب 
وسوريا”"". وإلحاق جميع مرافق الوقف. وقطاعاته إلى رعاية الدولة. 

قيام الدول الكبرى بفرض قوة مهيمنة تتحكم بسياسات الدول الضعيفة في إطار 
العولة» وقد نتج ذلك حديتٌ عن مزاعم ربط التمويل الخيري بالإرهاب, الأمر الذي 
قاد إلى ضبط » ومراقبة» ومحاصرة جميع مؤسسات المال» والتمويل التابعة لتلك الدول. 


ولكن لا يخفى أن هناك بعض الاختلالات المؤسسية في جهاز الوقف أوجدت فرصا 


عديدة لتدخل الدولة على المستويين الداخلى والخارجى» ولعل أهم هذه الاختلالات هى : 


أ - 


ال 5-6 


000 


حرق 


وجود إدارات وقفية تفتقر إلى الكفاءة» والأهلية» والإنجاز. 

الافتقار إلى أمانة المسؤولية» وعدم المحافظة على أموال الوقف بعيدا عن مصالح 
النظار» وأغراضهم الشخصية . 

عدم احترام إرادة الواقف والإخلال بشروط الواقفين ما أحدث فراغات كبيرة في 
البنية المئؤسسية التي يقوم عليها جهاز الوقف . 

بروز العمل الخيري فعلا اجتماعياً بديلاً لدور الدولة في مجالات الإحسان وتغطية 
احتياجات الأفراد» وقد صاحب ذلك في معظم الأحيان اختلالات إدارية دفعت 
الدولة لإعادة فرض قوتها على أية أنشطة خيرية . 

واستناداً لما سبق فإنه من الممكن في حالات معينة قبول وجود "إدارة مشتركة" بين 
الدولة ومؤسسة الوقف تقوم على أساس الاختصاص والخبرة» مع مراعاة عدم 
توسيع قدرة الدولة على التدخل خارج العمل الرقابي أو أية أمور لا تخدم مصلحة 
الوقف بالحملة» ودون المساس بالاستقلالية المؤسسية للوقف. 


إبراهيم غانم» التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي»؛ ص .٠١١‏ منشور في: ندوة 
الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية. 
محمد زاهد الكوثري, مقالات الكوثريء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» 995١م»‏ ص .7١5‏ 


70 


المشكلات المؤسسية للوقف في التجربة الإسلامية التاريخية 


المسلك الثاني 
الوقف وتطور الفقه الإسلامي 


فالمعروف أن الوقف يستمد أصوله وتشريعاته من أساسيات الفقه الإسلامى». ومن 
اللاحطظ إن علة6 الوقنب والفقه مناسي بشكل طردى غير الرسة التارفتيةء أ كلها 
ازدادت فاعلية الفقه وتعاظمت شوكة الفقهاء ازدادت فاعلية الوقف في المجتمع . ففي فترة 
الازدهار الفقهي» وشيوع المذاهب الفقهية» وانتشارها بين الأمصار تكونت قاعدة مرنة 
تقوم عليها فلسفة الوقف» وهذه ال حالة تختلف عن الفترات الزمنية التي شهد فيها الوتف 
ركوداً أو انحساراً نتج عن إغلاق باب التجديد والاجتهاد الفقهي ما أحدث فجوة بين 
تطور المجتمع » وحاجته إلى معالجات تشريعية معاصرة» وبين العديد من القضايا الفكرية 

التي تقوم عليها أصول الوقف. 
ولا يخفى أنه عبر مراحل التاريخ الإسلامي كانت شروح الفقهاء تعزز من وضع 

أصول البناء المئؤسسي للوقف على نحو مستقل يضمن ثلاثة أركان لا تنفك عنها حقيقة 

الوقف وهي: احترام إرادة الواقف». واختصاص القضاءء والاعتراف للوقف بالشخصية 

المعنوية أو الاععبارية7 1 , 
ويمكن بيان أهم ملامح تلك المجهودات الكبيرة التي بض بها الفقه الإسلامي وما 

طرأ عليها بعد ذلك من إدخالات مستحدثة بالنقاط الآتية: 

١‏ - فمن أبرز التحديات التى كانت تواجه مؤسسة الوقف هى محاولات الدولة للهيمنة 
غل مواردالوقف»:والتدكل ف إدارف وتويعبيد» وقداتيه الققياء القذاقى إلى أقنية 
المحافظة على خصوصية الوقف. لأن الوقف ابتداءً يتم إنشاؤه بإرادة الواقف 
بصورة محضة, وبالتالي لا يجوز الاعتداء على هذه الإرادة أو فرض القيود عليهاء 
ومن هنا أفاض الفقهاء في شروحاتهم الفقهية في بيان هذه المسألة وضرورة التعامل 
مع الوقف على أنه مؤسسة مستقلة ذات شخصية معنوية تتحدد مكوناتها وآلياتها 
حسب إرادة الواقف» ومن أبرز ما جاء في هذا المجال وضع ما يعرف بأدبيات 


)00( إبراهيم غانم» معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف». مرجع سابق» ص 11١‏ . 
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الوقف بالشروط العشرة. والواقع أن هذه الشروط جاءت للحيلولة دون وقوع 
تدخلات تفرضها الدولة على سبيل الجور» والظلم. 

١‏ - كما أن الفقهاء في سبيل المحافظة على حصانة الوقف ضد تجاوزات الدولة أو العبث 
بمقدراته تشدّدوا في مسائل عديدة أعمها قولهم إن '" شرط الواقف كنص الشارع" ‏ 
والمقصود أن كل ما ورد في حجة (وثيقة) الوقف حسب الصورة التى تمليها إرادة 
الواقف من تحديد أهداف الوقف وطبيعة إدارته»ء وطرق استغلاله وآليات 
توزيعه» والجهات المستفيدة منه وما شابه ذلك إنما يتخذ صفة خاصة أو يتصف 
ممرصة شدي ل عرز أذ سناتسا من الخموان. 

* - هناك اختلافات واسعة وعميقة بين طروحات الفقهاء في مسائل الوقف. ولكن 
هذه الاختلافات أوجدت قاعدة مرنة تقوم عليها مؤسسة الوقف». ونتج عنها 
علاقة وظيفية لا مركزية على مستوى جهاز الوقف بوجه عام» وقد استمر عمل 
الوقف على هذا الأساس حتى ظهر في الدولة العثمانية من ينادي بتوحيد العمل 
الفقهى على أساس مدرسة الرأي . وبعد اعتماد الفقه الحنفى خضعت إدارة الوقف 
أركية واحدة فى إظان العدخل: الذكومى. ْ 

؛ - وبالرغم من أن الفقه الحنفي في محال الوقف يمتاز بمرونة غير متاحة لدى المذاهب 
الأخرى» وتتجلى في أهم مظاهرها بقدرة الواقف على التراجع عن الوقف في أية لحظة 
زمنية لآن ملكيته في الأصل تبقى للواقف نفسه, إلا أنه من الملاحظ أن ذلك لم يمنع من 
وجود تطبيقات للوقف على أساس المذاهب الأخرى وحتى على حساب المذهب 
الحنفيى» ففي دول المغرب على سبيل المثال» والتي ساد فيها المذهب المالكي» كان 
العثمانيون الأحناف يقومون بتحبيس ممتلكاتهم على مصالح الوقف المالكي» وهذا يظهر 
في حالة الجامع الأعظم بمدينة الجزائر الذي يحتل مكانة مرموقة في المجتمع وهو تابع 
للمالكية”"". والمعروف أن فقه الوقف عند المالكية يختلف في إطار الأفق الزمني عن 
المذهب الحنفي لأن الواقف يمتلك الحق في التراجع عن الوقف حسب المدة التي يحددها 
عند إنشاء الوقف» وهو ما يعرف بالتأقيت. 


.7٠١ عبد الجليل التميمي» وثيقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر» ص‎ 6١( 
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الأوقاف, التي تباشر مهام عديدة مثل شؤون الإدارة والآمور المالية وهو ما يعرف 
بولاية النظر الحسبي أو الاختصاص الولائي» ومنها ما يعرف بالاختصاص 
القضائي ويتضمن ولاية الفصل في الخصومات. وفض المنازعات. وقد استمر 
العمل بالوقف الإسلامي على أساس استقلالية القضاءء ومرجعية الفقه الإسلامي 
منذ قرن وحتى نشوء الدولة الحديثة وطغيان جميع مؤسساتها على الحياة الاجتماعية 
تما كان له تأثير مباشر على فقه الأوقاف وإحلال القوانين الوضعية مكانه» وقد أدى 
إلى تضييق دور مؤسسة الوقف. وإخضاعها لهيمنة الدولة وإدراجها في مؤسساتها. 
وقد وضع الفقه الإسلامي الشروط والقواعد الأساسية التي تضبط تصرفات نظار 
الوقف وبالتالي مدى تدخل القضاء بإجبار النظار على الالتزام بالقواعد المطلوبة . 
ومن ذلك أن الواجبات الإدارية التي يلتزم بها الناظر تتعلق بتركيز جهوده على 
عمارة الوقف والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لإصلاحه وتحصيل الريع والعوائد 
المترتبة عليه واتخاذ أفضل القرارات لتوزيع الريع في مصارفه”'". ومن هنا يجوز 
للقاضي التدخل في عزل ناظر الوقف في حالة الإخلال بواجباته» بل إن القاضي 
يولي الناظر على الوقف في حالة وجود فراغ إداري مثل موت الناظر الأصلي أو عدم 
الشعراظ الواقفه ناظرا بعيده”: 

وفي كل الأحوال ينبغي على ناظر الوقف معرفة طبيعة العمليات الإدارية وأهمها 
التخطيط والتنظيم » والتوجيه: والرقابة» وتختلف هذه المسؤوليات باختلاف حجم 
المنشأة الوقفية» ففي حالة اتساع حجم العمل يمكن تطبيق المعايير الحديثة مثل إيجاد 
مجلس إدارة وجمعية عمومية وهيئة استشارية» ويعمل هؤلاء بوصفهم جهة مساندة 
وضابطة لعمل نظار الوقف. 


منصور بن يونس البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع » الرياض» مكتبة النصر الحديثة» 5547/5. 
الدرديرء الشرح الكبير مطبوع مع بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» الطبعة 
التاسعة» بيروت» دار المعرفة» 1944١م2‏ 7”05/7. محمد عبد الرحيم الخالد. أحكام الوقف على 
الذريّة في الشريعة الإسلامية» 1995م2 .599/١‏ 


م١‎ 
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المسلك الثالث 
الوقف والنشاط الاقتصادى 


هناك علاقة وثيقة بين طبيعة البناء المئؤسسي للوقف. ومستوى النشاط الاقتصادي» 
وهو ما يمكن أن يطاق عليه "الاقسياد الإدارى " للوقف» والواقم أن كل عمليات صناعة 
القرار الإداري للوقف تدخل ضمن هذا الجانب . فالبناء المئؤسسي للوقف يتكيف بصورة 
تلقائية مع طبيعة الأهداف, أو المنجزات المطلوبة» وهذا بعص أن تيدر النقاظ الاقتصادي 
يحدد العديد من المهام الإدارية. فمن المعروف أن القدرة على حبس الأوقاف تزداد كلما 
ارتفع مستوى الحياة» وانخفضت تكاليف المعيشة» وفي هذه الحالة تتحقق المشاركة لجميع 
القطاعات الاجتماعية» وذلك خلافا لحالات التخلف الاقتصادي التي تنكمش فيها 
المشاركة على فئات غنية دون فئات أخرى تعيش في قاع الهرم الاجتماعي. والسبب أن 
الوقف يستقطب أهم الموارد الاقتصادية وهي الآراضيء والعقارات» وهذه الموارد تكون 
في العادة تملوكة لفئات ذات دخل مرتفع في المجتمع » باستثناء حالة الوقفيات التي تدخل في 
نطاق النماذج البسيطة. 

وواضح أن فئة التجار تلعب دوراً مهماً في إطار علاقة الثروة بالوقف» ويسهم هذا 
الدور بتحريك عجلة التقدم الاجتماعي» الذي يؤثر بدوره على جميع القطاعات» والبنى 
المؤسسية للمجتمع» ومنها مؤسسة الوقف . وتاريخيا كان ازدهار التجارة يزيد من القدرة 
الاقتصادية للتجار» وبالتالي يزيد من رصد الأوقاف المتوقعة من هؤلاء التجار. وفي المقابل 
لا يمكن فهم هذه الآلية بطريقة تجريدية محضة لأن أطماع الإنسان تزداد في طلب الحصول 
على الثروة وحتى على مستوى التلاعب في الأوقاف للحصول على أهداف خاصة كما 
حدك فى اتتخدام أسلوب الدكيرة .وأسلوب الول 

وقد كانت إدارة الوقف. التي هي ممثلة في معظم الأحيان بنظارة الوقف». أو ما 
يعرف بالناظرء هي الجهة الوحيدة المخولة حسب الحجج الوقفية بمعالجة واقع الوقف» 
وتنظيم شؤونه» وبدون شك أن هذه النظارة كان لها علاقات معينة مع الجهات الداعمة 


2230 إبراهيم غانم» معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف». مرجع سابق» ص 1١‏ . 
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للوقف وأهمها فئة التجار» ولكن كل ذلك كان يتم في نطاقات اقتصادية خارجية محدودة» 
ومعظمها يقع في إطار نظام اقتصادي مغلق أي بدون علاقات تجارية مع الدول الأخرى . 


وفي إطار علاقات المجتمع العالمي التي تقوم على أساس وجود شبكة واحدة في 
الوقت الراهن أصبح معنى الوقف أكثر شموليةً واتساعّاء وقد ترتب على ذلك تطور هائل 
في إدارة الوقف «الناظر سابقاً» واختلاف جوهري أصاب علاقات المؤسسة الوقفية في 
جانب مفصلِ في بنيتها الإدارية . وللدلالة على تأثير تلك الشبكة العالمية فإنه يلاحظ وجود 
بوجة تفي عدف بالالتمناد العالن فى الآرية اللخ ذه ومنها اقتصاد الدول العربية» 
وهنا دخلت مفاهيم جديدة لم تكن موجودة سابقاً مثل انخفاض سعر الدولار أمام 
العملات العالمية وبالتالي ارتفاع أسعار منتجات تلك الدول» وارتفاع أسعار البترول الذي 
أدى إلى ارتفاع اعتار الشحن عالمياء وزيادة الطلب العالمي على معظم السلع الغذائية من 
دول كبيرة كالصين والهند» وارتفاع تكلفة الثروة الحيوانية بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات» 
إلى جانب تغيرات العوامل المناخية كالجفاف والبرودة مما أدى إلى انخفاض المستويات 
الإنتاجية العالمية للمحاصيل الزواعية الحيوية”2+ كما أن الدول غير المصدرة للنفط دفعت 
تكاليف باهظة عن طريق انخفاض المستويات المعيشية وتدني الدخول الحقيقية» وقد أدى 
كل ذلك إلى مواجهة حقيقية بين دول العالم وبين التضخمء ولا يخفى أن أهم موارد 
الوقف. وهي الأراضي والعقارات كانت في خط مواجهة أمامي. بل هي أكثر القطاعات 
الاقتصادية التي تأثرت باجتياح التضخم على المستوى العالمي . ْ 

ومن جهة اقتصادية أخرى تتآثر البنية المؤسسية للوقف بمدى فرض التزامات مالية 
عليها وأهمها الضرائب التي تفرضها الدولة عادة. وفي التاريخ الإسلامي أعفيت مؤسسات 
الوقف من أية التزامات مالية حتى الزكاة التي هي عبادة واجبة. 

وللمثال على هذه التجربة الناجحة قامت الدولة التركية بتحرير الوقف من أية 


ضرائب لأنه يمثل أحد أركان خدمة المجتمع» وقد نتج عن ذلك وجود انتشار واسع 
لمؤسسات الوقف في جميع أنحاء تركيا وصلت إلى نحو )١08(‏ مؤسسة وقفية» وتستقطب 


)١(‏ جريدة عكاظء العدد 215١0١7‏ الموافق " أكتوبر ١٠٠م»‏ بيان صادر عن الغرفة التجارية حول ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية» ص 9. 


م 


وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى 7١٠5م‏ 


هذه المؤسسات عدداً كبيراً من القوة العاملة إضافة إلى الباحثين. ففي مؤسسة وقف الديانة 
التركي في استانبول يوجد من الباحثين ما لا يقل عن )١1١(‏ باحثاً ينحصر عملهم في 
البحث الوقفي» ومن ذلك إصدار الموسوعة الإسلامية التي تجاوزت )7١(‏ مجلداً في شتى 
موضوعات المعرفة الوقفية”" . 


كما أن هناك جانباً مهماً في علاقة الاقتصاد بالإدارة الوقفية يتضح من خلال دور 
التنظيم المؤسسي للوقف الذي يهدف إلى إيجاد صورة للتضامن على مستوى المجتمعء لأن 
الروابط المجتمعية كما مرّ آنفا هي المسؤولة عن إنتاج هذا النوع من التضامن الذي يشكل في 
محتواه التنسيق والتكيف المشترك . 


فالوقف عبر آلية التضامن يشكل مؤسسة للتكافل الاجتماعي تسهم في إيجاد نظام 
' التأمين الاجتماعي " كالمسكن» والصحة»ء والتعليم» والكساءء والدواء» ومن هذا 
الوجه تتصدى إدارة الوقف لمسألة اجتماعية بالغة الخطورة وهي كيفية إعادة توزيع الدخل 
عن طريق الخدمات الإنسانية التي توزع مجانة”"©. والحقيقة التي تتجلى هنا أن الدورة 
الاقتصادية التي يسهم فيها الوقف تجعل من غير الممكن على أي إنسان أن يعيش في ظل 
الدولة الإسلامية مواطناً زائداً عن الحاجة. ومن هنا لا يخفى مدى أهمية الدور الذي يقوم 
به الوقف في إطار مفهوم "الاقتصاد الإداري " من جهة تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية 
المطلقة» الذي يتمثل بعملية ضبط التوازن الاجتماعى» وهذا يعتمد على الفاعلية 
الاقتصادية ومدى سرعة عجلة التقدم» والرخاء الاجتماعي. 


وواضح أن الوقف يقوم بدور أساسي مخالف لطبيعة التبادللات الاجتماعية القائمة 


على اقتصاد السوق. فكل الخدمات التي يقدمها جهاز الوقف لا تخضع لقوى السوق بين 
البائعين والمشترين (قوى العرض والطلب)؛ لأنها خدمات مجانية وبالتالي لا تعكس أي 


() علي أوزاك» 'إدارة الأوقاف الإسلامية في المجتمع المعاصر التركي". ورقة قدمت إلى ندوة أهمية 
الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم : بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن عام 1995م. 
00 المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» رقم »)١1865(‏ عمان» مؤسسة آل البيت» 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» /ا991١2)‏ ص 3”55. 
220 7 هيم البيومي غانم» معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف». مرجع سابق؛ ص 1١‏ . 
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سعر في السوق» وعلى أساس ذلك تقوم إدارة الوقف بصياغة الخطط التي تلبي حاجات 
جماعية في ضوء معطيات السوق» ومدى وجود طلب فعلي على سلع أو خدمات معينة. 

ومن جهة أخرى تقع على عاتق المؤسسة الوقفية صورة النظام الحضريء وطريقة 
تشكيل المدينة بوجه عام . فقد أشار العلماء في مصنفاتهم إلى أهمية المسجد باعتباره واجهة 
وقفية أولى ودوره في تخطيط وعمارة المدن الإسلامية» وأوردوا ذلك في العديد من كتب 
السياسة الشرعية» والمصنفات الفقهية». والرحلات الجغرافية ومن هؤلاء ابن خلدون» 
وابن الأزرق» ومنهم ابن أي الربيع (ت71/7ه) في كتابه " سلوك المالك ' والمقدسي في 
كتابه " أحسن التقاسيم ١‏ وغيرهم . وتظهر هذه الحقيقة من خلال تعيين مكان المسجد أو لا 
ثم تعيين ما يستتبعه من مرافق أخرى» ومنها بيت المال» والأسواق التي تدير حركة النشاط 
الاقتصادي وغير ذلك. ومن هنا تنبع أهمية الإدارة الوقفية في التاريخ الإسلامي» ودورها 
في صياغة المجتمع من خلال بناء المساجد» وهو ما حدث عند تأسيس مدن كبيرة مثل 
مدينة البصرة التي أسسها عقبة بن غزوان عام (؟1١)‏ ه. ومدينة الكوفة التي أسسها سعد 
بن أبي وقاص عام )١17(‏ ه. ومدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص عام (١؟)‏ 
ه. ومدينة القيروان التي أسسها عقبة بن نافع عام (45) ه. وكانت القبائل العربية تتخذ 
مساجد فرعية كنقطة انطلاق لإقامة تجمعات جديدة داخل المدينة الإسلامية. وني هذا 
الجانب كانت المساجد في العصور الإسلامية الأولى أمكنة للعبادة ومدارس للتعلم ودورا 
للقضاءء أي يجتمع فيها العلماء» والمتعلمون» والقضاة» وغيرهم. من هنا يمكن ملاحظة 
أن دور الوقف في تصميم البيئة العمرانية في المدينة الإسلامية يسهم في توزيع المسؤوليات 
بين الحاكم» والمحكوم ثما يعزز من التفاعل الإيجابي بين الإدارة على المستوى العام 
والمستوى الخاص. 
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المسلك الرابع 
الوقف والمعلومات 


يشهد العالم في الوقت الراهن نمواً متسارعاً فيما يطلق عليه "تكنولوجيا 
المعلومات " » وهو مصطلح يشمل جميع الأساليب» والأدوات المستخدمة للحصول على 
المعلومات» وتصنيفهاء ومعالجحتهاء وإعادة استخدامها بطريقة موجهة ورشيدة. ولا يخفى 
أنه في عصر المعلومات تذهب حصة الأسد إلى من يحرز الفوز وليس إلى مجموعة من 
اللاعبين تمكن كل واحد منهم أن يبقى على قيد الحياة. 

إن التغييرات المستمرة في تقنية المعلومات لم تكن متاحة في التجربة التاريخية على نحو 
ما يشهده العالم عبر الثورة المعرفية» وبالتالي فإن نمط الأسلوب الإداري السائد قديما يمتاز 
ببساطة» ومحدودية في إطار مؤسسات صغيرة الحجم. وفيما يتعلق بدور المؤسسة الوقفية 
في التاريخ الإسلامي لا توجد قرائن تدل على أن إدارة تلك المؤسسة لديها الإمكانيات 
الفعلية التي تتناسب مع حدود الدولة الإسلامية. وبدون شك أن واقع الوقف في القرون 
الأولى» أو في عصر الفتوحات الإسلامية كان يتميز بانتشار واسع وربما كان الأكثر 
شمولية لأنه يخضع لنظام الخلافة» والمعروف أن حدود الدولة الإسلامية آنذاك كانت ممتدة 
عبر حدود» وثقافات عديدة» ولكن هذا لا يعنى أن مؤسسة الوقف تباشر عملها بوصفها 
مؤسيلة عملاقة عل نطاق واسع ...وتشير الآدبيات في هذا المجال إى أن قطارة لوقف الني 
تتحدد واجباتها مسبقا حسب شروط الواقف لم تؤثر في المجتمع الإسلامي عامة؛ ومن هنا 
فلا جدوى من الحديث عن اتصالات إدارية تسمح بمرور المعلومات على أساس شبكة 
متكاملة» وإنما يتم الاهتمام بأداء الإدارة الوقفية حسب المنظور الجزئي الذي يعتمد على 
الخطط المحلية» وخصوصةة المكان. 

وبالرغم من أن شبكة الإنترنت وأدوات المعرفة الأخرى تمنح الفرصة لأي شخص 
أن يعمل بوصفه مواطناً في المجتمع العالمي في ظل تجاوز الحدود والأماكن الجغرافية» إلا أن 
التاريخ الإسلامي أثبت وجود انطلاقة معرفية هائلة من جوانب عديدة أخرى» فالمكتبة 
الإسلامية هى واحدة من المنجزات الحضارية عملت لقرون طويلة تحت إدارة الوقفء وبمما 
يشيد لذلك أن مخطوطات التراث كانت تنتشر على مدى واسع في أنحاء العالم» وتجدر 


كم 
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الإشارة إلى أن عدد المخطوطات المحفوظة في المغرب الأقصى على سبيل المثال تتجاوز مائة 
آلف غطوظ"'*: بل إن كنوز التراث الاسلامى ما تزال حبيسة لدى اللكتبات العاللية ولا 
سيما المكنيات الغربية. كما تجدر الإشارة إل وجوة قاقد بير في مضاهر التزاك الإسلامي 
نتج عن الإهمال ومحاولات الطمس التي قام بها بعض المستشرقين. 

ولا تقل أهمية دور الوقف في رعاية العلم» والمعرفة» وضمان الكتب» والمخطوطات 
عن دور الشبكة العنكبوتية التي تقدر كمية المعلومات فيها بما يصل إلى مليون ونصف 
كتاب أي ما يقرب )/2٠١١(‏ من موجودات مكتبة بيركيل التى تمتلك نحو (8) مليون 
مجلد””'» وقد صاحب وجود المكتبات الوقفية اهتمام المسلمين بالتواصل مع الثقافات 
الأخرى عن طريق وجود اتصالات مع العالم الخارجي عن طريق الترجمة» وتعريب الكتب 
الأجنبية وما شابه ذلك . 


)1١(‏ محمد زنبير» الحبس كمظهر من المظاهر السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب» ورقة قدمت إلى 
ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي» بغداد» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء 
معهد البحوث والدراسات العربية» 47وام, ص 7ا7. 

(؟5) 701.1 ,لإأعنءه5 010621 ,لإطامصمع8 هخم مم1 عطا له ممتكخدكتلدط10© بخأامع5 أترع6 80 عد تتعاومة ) 


/ا/ 


وكاو السنة الثامنة العدد ١5‏ - جمادى الأولى 555 ١ه‏ - مايى 7١٠5م‏ 


المسلك الخامس 
الوقف والعولمة 


تعتمد طريقة الأداء الإداري للوقف على معايير مختلفة» منها نوع» وحجم المنشأة 
الوقفية» وطبيعة النشاط الوقفي» وحدوهه الجغرافية» ومدى ملاءمته لاحتياجات المجتمع 
وغير ذلك. ومن هنا يتراوح الآداء الإداري الوقفي بين البساطة الشديدة من جهة» وبين 
التركيب المعقد من جهة أخرى . 

أما فيما يتعلق بمؤسسة الوقف في التاريخ الإسلامي فإنها "لم تظهر إلا بعد وفاة 
الرسول يد في مرحلة ما من القرن الأول الهجري ولم تأخذ شكلها القانوني إلا في القرن 
الثاني للهجرة"”©2» وكان ذلك عبر شروحات اجتهادية قام بها الفقهاء» وبموجب ذلك 
خضعت إدارة الوقف لأسس يحددها الواقف في حجة الوقف. وهي في هذه الحالة تكون 
بمثابة لائحة تشريعية يلتزم بها ناظر الوقفء وك ل على أن إذارة الركقن ]ذا مانت 
مقبولة على أساس شرط الواقف في حالة النماذج الوقفية البسيطة فإنها لا تكون كذلك في 
حالة وجود وقفيات عابرة للبلدان سيما أن الواقف ليس بالضرورة أن يكون مستوعبا 
لخانت: الآدازة فكرا ومحارسة: ومن هنا تاقفن العديد مم العلماء مدي بوجرد عبلاحية 
بتجاوز شروط الواقف» خصوصاً إذا كانت تلك الشروط غير منسجمة مع أهداف 
الوقف. ولا تحقق مقاصده بل ثُفوّت المصلحة المرجوة منه» ومن أهم هؤلاء العلماء شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى جانب اجتهادات المذهب الحنفي في هذا المجال”" . 

أما حال الوقف في عالم اليوم فإنه يتخذ صورة المؤسسة العملاقة حسبما هو مشاهد في 
العالم الغربي خلافا لصورة المنشاة الصغيرة السائدة في العالم العربي» باستثناء بعض 
المحاولات لتأسيس وقفيات عربية عملاقة مثل الوقفية التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم بوقف يصل إلى )٠١(‏ مليار دولار للإسهام في تطوير البنية الأساسية للمعرفة» 


.١٠١١80/95 هوتسما وآخرونء» موجز دائرة المعارف الإسلامية.‎ )١( 

(؟) انظر: ناصر بن عبد الله الميمان» مخالفة شرط الواقف. الناجي عبد السلام لمين» مخالفة شرط 
الواقف المشكلات والحلول. من أبحاث المؤتمر الثانى للأوقاف بالمملكة العربية السعودية» 
آم 
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ومواكبة النهضة العلمية» وخصوصاً في مجال الاستفادة العلمية من المبدعين والمفكرين 
العرب”""2» ومثلها إطلاق وقفية جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز عام /٠٠7م.‏ 

وواضح أن التنافس الشديد بين الشركات الغربية العملاقة في غزو العالمى وخصوصاً 
الاستحواذ على موارد الدول النامية واجتياح أسواقها كان له تأثير قوي في تقسيم 
المجتمعات. وحتى أنه لدى التدقيق في معظم الصراعات» والحروب التي تشهدها دول 
ليست قليلة هو على الأرجح من نتاج نظام عولة متطرف يمنح سدنة رأس الال في العالم 
الغربي الرفاهية المسلوبة من الدول المستضعفة . وفي حالة الحديث عن تأثير تلك الشركات 
على القرار السياسي العالمي فإنها قامت بتطوير أنظمة قانونية» ومؤسسية» وتعديل القوانين 
الوطنية وفتح الحدود أمام التجارة الحرة باتجاه أحادي ينطلق من الشمال إلى الجنوب» 
وتثبيت حقوق الملكية الفكرية» كل ذلك أدى إلى بناء قواعد مؤسسية ومراكز قوى قادرة 
على التحكم في رسم السياسات الدولية في إطار حماية الأهداف» والمصالح الخاصة. وفي 
هذا المجال تشير التقارير الدولية إلى أن كل شركة من الشركات الخمس الكبرى في العالم 
مثل (جنرال موتورزء وول مارت» إكسون - موبيل» فورد موتورز» وديملر - كرايزلر) 
تفوق مبيعاتها الناتج المحلي الإجمالي لما مجموعه 187 دولة في العالم. وحسب مقارنة أكبر 
)0٠(‏ شركة في العالم فإن مجموع مبيعاتها يزيد ١4‏ ضعفا على حجم مجموع الدخل السنوي 
لحوالي ١٠6‏ مليار شخص أي حوالي ربع سكان العالم. 

أما في جانب مؤسسات الوقف عبر العالم» ففي أمريكا توجد قواعد مؤسسية قوية 
للعمل الأهلي» وهذا بطبيعة ال حال نتج عنه وجود مؤسسات وقفية كبيرة ممتدة عبر العالم ما 
اقتضى وجود علاقات إدارية تحكم العمل الوقفي على أسس علمية وفنية مع وجود طاقات 
عمل على درجة عالية من التخصصية. 

ويمكن الاستفادة من التجربة العالمية للوقف من خلال الإشارة إلى بعض النماذج 
الوقفية في أمريكا مع تسليط الضوء على حجم العمل وبعض أنشطته. ففي عام 0١٠٠م‏ 
انتهى المركز الوطني للإحصاءات الخيرية التابع للمعهد الحضري في أمريكا من وضع 
دراسة حديثة تم فيها رصد متغيرات كثيرة للعمل الخيري بوجه عام ومنه العمل الوقفي» 


.1١11١19 جريدة الحياة» الأربعاء 1؟ أيار /1٠٠7م» العدد‎ )١( 
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وتناولت الدراسة المنظمات غير الربحية المسجلة رسمياً والتي يقارب عددها (مليون 

ونصف) مؤسسة» ولم يستجب للدراسة سوى )/15٠(‏ من العدد الحقيقي» ومع أن هذه 

العينة التي لم تصل إلى نصف حجم العمل الخيري الأمريكي (ما عدا المؤسسات غير 
المسجلة) إلا أنها تتضمن أرقاما فلكية تيين بوضوح مدى اتساع هذا العمل. وما بهمنا هنا 

هو التركيز على الجوانب العابرة أو العالمية» التي يمكن استكشافها في النقاط الآتية : 

١‏ - يصل حجم العمل الخيري في أمريكا إلى (005) تريليون دولار تمثل مجموع 
التبرعات والمنح والأصول الثابتة حسب العينة» منها (70) تريليون دولار تمثل 
تبرعات ومنح من غير الأصول الثابتة. 

؟ - يشمل العمل الوقفي في أمريكا حسب قطاعات الخدمات ثلاثة مجحالات أساسية هي 
الكنائس والمدارس» والمستشفيات». وتزيد الثروة الوقفية على (1ا١١)‏ تريليون 
دولار لعام 5١٠٠م.‏ ولكن من الملفت للانتباه أن مجموع الكنائس الذي يصل إلى 
(1 كنيسة مسجلة في أمريكاء لم يستجب منها للدراسة سوى (52790) 
كنيسة» أي بنسبة لا تتجاوز (5/) من المجموع الكلي» ومع ذلك فإن هذه النسبة 
الضئيلة استلمت تبرعات وقفية بقيمة (74) مليار دولار لنفس العام» ولديها 
أصولٌ ثابتة تقارب (88) مليار دولار. من هنا يستفاد بأن الوقف الديني في أمريكا 
ممثلاً بالكنائس يستحوذ على القسم الأكبر من النشاط الوقفي» ولكن من جهة 
أخرى يتضح أن أموال الوقف تدار من قبل الكنيسة بأسلوب قائم على السرية أو 
عدم وجود رغبة في اختراق حصانة العمل وخصوصيته» وهذا ما يفسره عزوف 
(47/) من مجموع الكنائس المسجلة عن التعاون مع الدراسة المشار إليهاء كما أنه 
من جانب منطقي لا يمكن استبعاد حقيقة وجود نشاط وقفي عالمي لتلك الكنائس 
خصوصاً في ظل عدم وجود أهداف معلنة . 

* - هناك وقفيات عملاقة في أمريكا تمارس أنشطتها على أساس عابر بين البلدان» 
وتستحوذ على ثروات وقفية عالية؛ ومنها وقفية غيتس التي تعد أكبر وقفية في 
العالم» وتعمل بإجمالي رأس مال يصل إلى (5) مليار دولار. وبحسب استراتيجية 
العمل المعلنة فإنها تركز عملها على الفئات الفقيرة في أغراض التعليم إلى جانب 
اهتمامها في تفعيل برامج الصحة العالمية» ولكن في مجال الوقف التعليمي ينحصر 
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عملها في الطلاب الموهوبين من الفئات الفقيرة» بحيث يتمكن الطلاب من 
الحصول على منح وقفية دراسية من أجل متابعة تعليمهم في جامعة كامبردج"''. 
وعلى غرار وقفية غيتس تقوم وقفية روكفيللر التي تأسست عام 151١م‏ وتمتلك 
الآن نحو (7”07) مليار دولار بالتركيز على المجتمع النامي من خلال تحديث القطاع 
الزراعي الذي يطلق عليه مشروع الثورة الخضراءء ويعمل في هذه الوقفية قرابة 
(187) إدارياً لديهم الكفاءة المهنية في هذا المجال» وقد ساعد ذلك على تمكين 
الوقفية من القيام بأنشطة عابرة للقارات أنفقت فيها (7:5) مليار دولار استفاد منها 
)09٠١(‏ دولة حول العال'"2. والواقع أن هناك وقفيات غربية تنتشر في نطاق عابر 
يصعب حصرها ومنها وقفية كارنيجي» ووقفية فورد ووقفية ماك آرثرء ووقفية 
هنري لوس» ووقفية تشارلز ستيوارت» ووقفية سيجردء كما أن هناك وقفية 
سارلو وهي من الوقفيات العملاقة التى تتركز أهدافها في خدمة الجاليات اليهودية 
عبر العالم. 


وهناك وقفيات إسلامية محلية تعمل في أمريكا من أجل المحافظة على أصول الجالية 
الإسلامية والحيلولة دون ذوبان ثقافتها وهويتهاء ومن هذه الوقفيات ما يعرف 
بالوقف الإسلامي في أمريكا الشمالية» وكذلك وقف الجمعية الإسلامية» ووقف 
ابلقة الالذية. ود النسميات التاعلة فى بجنا الكال ما محرت بلس 
العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) الذي يركز على ممارسة الحرية الدينية ودعم 
سياسات احترام الحقوق المدنية وغيرها. ولكن جميع المؤسسات الإسلامية ينحصر 
عملها في إطار حلي وتفتقر إلى السيولة المالية» ولا تمتلك عقارات خاصة بهاء بل إن 
المساجد التي تمثل واجهة الوقف الديني هي عبارة عن مبانٍ مستأجرة . وبدون شك 
أن المؤسسات الوقفية الإسلامية في الغرب ولا سيما تلك الوقفيات الموجودة في 
أمريكا تواجه سياسات محلية قائمة على مبدأ محاربة الإرهاب حسب معايير مضللة» 
وبالتالي نبذ الأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسات المال الإسلامية» والمؤسسات 


انظر الموقع الالكترونئن لوقفية غيتس : 021108.018طناه]قه] 77519.82 
انظر الموقع الالكترونى لوقفية روكفيللر : عده.لصنامعاءم سم 
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التمويلية الداعمة. وقد أدى كل ذلك إلى تجفيف منابع الوقف في أماكن جغرافية 
كير #كن إند :طال بعتن البلداة العرية والأسلامة ‏ 


التوصيات 


١ 


6020 


القيام بتوعية إعلامية تركز على فئات المجتمع الأكثر غنى» وحثهم على المشاركة 


احتياجات المجتمع 


إصدار تقرير وقفي إسلامي أو عالمي موحد سنوياً يدف إلى نشر المعرفة الشاملة عن 
الوقف. ويركز على الإنجازات الوقفية من خلال عرض نماذج مثلى في العمل 
الوقفى الإسلامي للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال. 


ضرورة إيجاد نظام معلومات يتم من خلاله استخدام تكنولوجيا المعلومات 
لاستيعاب التطور الكبير في عمل الوقف» واتساع منشآته وأهم هذه التكنولوجيا 
قواعد البيانات» وهناك حاجة ملحة لإنشاء مراكز بحث تكون مستقلة أو تابعة 
لجمعيات وقفية» والتركيز على مثل هذه المراكز» أو الجمعيات الوقفية التي تكاد 
تكون منعدمة في العمل الوقفي الإسلامي. 


مواكبة المفاهيم الجديدة في علم الإدارة» والاستفادة من نظم الاتصال» والطرق 
الحديثة في مجال تعزيز العلاقات بين المديرين» والعاملين على مستوى الوحدات 
المختلفة . 


الاستفادة من تجارب الوقفيات الغربية الكبيرة» ودراسة بعض الأسس الفنية 
والإدارية التي تقوم عليهاء ومعرفة طبيعة الحاجات الإنسانية المستهدفة في المناطق 
الإسلامية» خصوصاً لدى الشرائح الفقيرة» وبالتالي توجيه أهداف الوقف نحو 
الأولويات المطلوبة. 


للمزيد حول دور أمريكا في محاصرة القطاع الخيري» انظر: محمد بن عبد الله السلومي» القطاع 
الخيري ودعاوى الإرهاب, الطبعة الثانية» مجلة البيان» الرياض» 575١ه.‏ 
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النروة الرولية الأول جا أوقا نف 
الوقنفب والعولمر , استشرا ف ايلات 
في انتررن احادي وا 20 
لوت ١0-1‏ ان ا ٠‏ 


ا 2 زلف 
عرض: أ. ريهام خفاجي'* 


في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية العلمية ذات الصلة بموضوعات الوقف. نظمت 
مجلة أوقاف» بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة وجامعة زايد في الإمارات 
العربية المتحدة» ندوتها الدولية الأولي في شهر أبريل ٠٠١‏ تحت عنوان "الوقف والعولمة: 
استشراف مستقبل الأوقاف في القرن الحادي والعشرين. " وقد اهتمت محاور الندوة الخمسة 
برصد حالة الكتابة الوقفية داخل العالم الإسلامي وخارجه» وبيان مدى التوازن بين التجربة 
الوقفية في بعديها العملي والعلمي» وتحليل استجابة الكتابة الوقفية المعاصرة للمسائل 
الاجتناعية» والاقتصادية الطروسة فق المتسيعاف الاساانية, كنا سعث الندزة لاتعشيرات 
آفاق الكتابة الوقفية في تطوير نماذج وقفية عملية أكثر مواءمة لروح العصر. 


() باحثة دكتوراه - قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة. 
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وابتداءً بالتأصيل النظري للوقف, ركز المحور الأول على الأبعاد المعرفية والحضارية 
للوقف. للوقوف على التحليل الفلسفى لفكرة الوقف. وتحديد المسلمات المعرفية» 
والنتائج الحضارية لهذه الفكرة. وفي دا الاتجاه. حلل الدكتور نصر عارف» أستاذ 
الدراسات الإسلامية بجامعة زايد» في بحثه " الوقف واستدامة الفعل الحضاري ' مفهوم 
الوقف ودور المؤسسة الوقفية في تحقيق مفهوم الاستدامة في الفعاليات الحضارية للآمة. 
فتنوع دلالات مفهوم الوقف. واتساع آفاقه. أهل المؤسسة الوقفية لتكون وسيلة تحقيق 
التعادلية الاقتصادية بين الحقب التاريخية متباينة الأحوال والظروف. كما مثلت آلية مبدعة 
في تحقيق القيم حين تجليهاء وحَفِظٌ بقاءها حين تلاشي بريقها. 

وفي المحور ذاته» تناول الدكتور ناجي بن الحاج طاهر»ء المحاضر في علم الاجتماع 
بجامعة شيكاغوء ظاهرة الوقف في التجربة الإسلامية» من خلال تتبع تطور مصطلحات 
العطاء في القرآن الكريم وعلاقتها بتوجهات العمران في المدينة المنورة إيان عهد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . إذ لم يقدم العطاء كغاية في ذاته» بل كمفهوم متجدد في سياق حركية 
مستمرة» بحيث تقترن توجهاته بنموذج العمران المنشود في المجتمع . وبناءً على ذلك» فإن 
تفعيل الوقف في وقتنا الحاضر يستلزم بالضرورة البدء بصياغة رؤية حضارية متماسكة 
ترصد موقع المسلمين على خريطة العالم» وتحدد تصوراههم حول دورهم في تحقيق 
الاستخلاف وعمارة الكون. ثم يحدد موقع لبنة الوقف في هذا البنيان الحضاري . 

ومقترباً من هذه الرؤية» اعتبر الدكتور فرناند فاندام» الأستاذ بجامعة جنت 
البلجيكية» أن الوقف عملية معرفية متحركة ترتبط بالتفاعل المستمر بين عاملين 
متداخلين» هما المحلية والعولمة. فعوامل نجاح الوقف ذات صلة مباشرة بالمحددات 
العالمية» كما أنما تستلزم بالضرورة التكيف مع الثقافات» والعادات» والإجراءات 
المحلية. وأكد ضرورة المتابعة المتواصلة لآثار الوقف؛ على الأبعاد المعرفية الثابت منها 
والمتحرك» والمحددات الاقتصادية والبيئية» والجواب الاجتماعية» والثقافية» والروحية» 
بهدف إجراء تقويم مستمر لبنية الوقف وصيرورته. 

وفي المحاضرة العامة الأولى للندوة بعنوان "الوقف وأصول الفقه الحضاري"». 
عرض الشيخ علي جمعة. مفتي الديار المصرية» كيفية توظيف أصول الفقه الحضاري في 
تجديد فقه الوقف المعاصر. فالعديد من القضايا المتعلقة بالوقف في حاجة ملحة لحدوث 
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مراجعات ملموسة في أحكام الوقف وتشريعاته. على سبيل المثال» توجد إشكاليات في 
تحديد أهداف الوقف. وبحث مآله. وتحديد آلياته ووسائله» ورصد العلاقات البينية بين 
أطرافه. كما أن قضايا الترجيح بين المتعارضات» وأولويات تحقيق المقاصدء والإلحاق» 
بمعنى الأخذ في الاعتبار تغير الزمان» والمكان» والأشخاصء والأحوال» تحتاج لرؤية 
حضارية متطورة عند وضع أسس الوقف وقواعده. وفي هذا الإطار» دعا الشيخ إلى توليد 
علوم شرعية جديدة واستحداث أدوات ومناهج لفهم الواقع شديد التغير. 


وانتقالاً من التأصيل المعرفي إلى الواقع الأكاديمي» اهتم المحور الثاني بالوقوف على 
حالة الدراسات الوقفية المعاصرة» وتوجهاتها الأساسية داخل العالم الإسلامي وخارجه. 
ومدى التوازن بين الأبعاد النظرية» والقانونية وبين الأبعاد الاجتماعية» والسياسية فيهاء 
واستجابتها للمسائل الاجتماعية» والاقتصادية المطروحة. بالإضافة إلى استشراف آفاق 
الكتابة الوقفية في تطوير نماذج وقفية عملية أكثر قدرة على تفعيل دور الوقف في بناء 
الحضارة وتقدم المجتمع . 

وفي هذا الصددء قدمت الدكتورة راندي ديغلهمء الأستاذة بجافعة مارسيليا 
بفرنساء دراسة حول النصوص ذات الصلة بقضايا الأوقاف والأحباس في العالمين العربي 
والإسلامي المنشورة باللغات الأوروبية خلال المائة والخمسين عاماً المنصرمة . وكشفت أن 
دراسة الوقف في المطبوعات الأوروبية ارتبطت بالأساس بمتغيرين؟؛ الوضع السياسي 
الدولي إبان فترة الاستعمار الغربي للدول الإسلامية» وسهولة الحصول على المصادر الأولية 
ومشاركة الباحثين الأوروبيين في فرق بحثية دولية. بما انعكس على التحول في قضايا 
الوقف وموضوعاته محل الدراسة» من التركيز التاريخى على الأبعاد القانونية والتشريعية 
والفهبية بتاك تيس : اياك اقتضافية رسياسية والضدافية مزل حرا ازيم عقر . 


وفي إطار العالم الإسلامي» أجرى الدكتور سيد خالد رشيد» أستاذ القانون بالجامعة 
الإسلامية بماليزيا دراسة مسحية للكتابات الوقفية في حمس دول أسيوية» الهند وباكستان 
وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا. وبينت الدراسة اهتماماً ملحوظاً بالبحث في قوانين 
الوقف» وتشريعاته القديمة» والمعاصرة» مقابل قصور ملموس في دراسة قضايا التنمية 
والإدارة الوقفية. كما أغفل تماماً البحث في أوقاف الشيعة» رغم انتشارها في الهند 
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وباكستان. ومنهجياًء شهدت السنوات الأخيرة تحولاً من الاقترابات النظرية نحو المزيد 
من الدراسات الإمبيريقية. 

وفيما يتعلق بالدراسات العربية» رصد محمد العمري, المحاضر بجامعة اليرموك 
الأردنية» التوجهات الأساسية للكتابات الوقفية المعاصرة. وتجلت هذه التوجهات في 
تواصل الاهتمام التاريخي بالأبعاد النظرية» والقانونية لنظام الوقف على حساب الجوانب 
الاجتماعية والسياسية. كما لا تزال الكشافات» والدراسات المسحية في طور تبويب 
الكتابات الوقفية» وليس تحليل مضامينها. ويضاف إلى ذلك إخفاق معظم الكتابات 
الوقفية العربية في الاستجابة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في الواقع الإسلامي 
المعاصرء حيث أسرفت في التنظير لأهمية التوسع في الوقف وبيان أهميته وجدواه» مستندة 
إلى تجارب تاريخية سابقة. وفي المقابل» أغفلت التباين الواضح في السياق الاجتماعي 
والاقتصادي بين واقع الوقف وتاريخه. وبالتالي» عدت الكثير من الكتابات الوقفية العربية 
أطروحات نظرية لم تختبر بعد» بل قد تكون منبتة الصلة عن الوضع الراهن. 

وعلى الصعيد المؤسسي» بحث المحور الثالث "الأبعاد المؤسسية للوقف في عصر 
الدولة* القضايا والاشكاليات المتحلقة بننظيم الرقف وإدارقه». وعدي استجاية. اللنطاظط 
الإصلاحية لوزارات وهيئات الأوقاف الرسمية والأهلية لتجاوز معوقات تنظيم وإدارة 
الوقف. واستفادة الهيئات الوقفية من النظم الإدارية الحديثة. 

وفي هذا الاتجاه» رسم الدكتور ياسر حوراني» أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالمملكة 
السعودية» خارطة للقضايا المؤسسية التي واجهت الوقف في التجربة الإسلامية التاريخية . 
ورك مل خبية سبالاكة الرققه والدرلة »رارق وتطون الننه لتساك 6 الوقن 
والنشاطظ «الاتتسافي» .والوقنب +والمعلوهماك».. والوقف .والعيلة: “ققد الست الدرية 
التاريخية للوقف أن فاعليته في المجتمع تقوم على عدة أسس ضرورية تتمثل في؛ العلاقة 
التكاملية مع دور الدولة» وازدهار الفقه الإسلامي واستمرار حركة تجديده» ونمو النشاط 
الاقتصادي ونظام التضامن الاجتماعي السائد في بيئة الوقف. كما أن الوقف. وبرغم 
إدارته غالبا حسب المنظور الجزئي المحلي؛ ساهم في نشر المعرفة عالمياء من خلال دعم 
عديد من المكتبات التي حوت الكثير من مخطوطات التراث من شتى بقاع الأرض. 
وأخيراء فإن الوقف اتساقا مع توجهات العولمة بات يتجه نحو صورة المؤسسة العملاقة» 
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خلافاً لصورة المنشأة الصغيرة السائدة في العالم العربي» بما يقتضيه ذلك من ضرورة تطوير 
العمل الوقفي باتجاه المزيد من المهنية والعلمية والتخصصية. 

وتناول بدر ناصر المطيري» باحث دكتوراه في جامعة لندن» تطور الأوقاف في 
الكويت كنموذج تطبيقي على المشكلات المؤسسية التي تواجه الوقف. ويشير المطيري إلى 
أن تأسيس الأمانة العامة للأوقاف عام ١1497‏ » باعتبارها الطور التنظيمي الثالث بعد دائرة 
الأوقاف العامة )١957-١954(‏ وإدارة شؤون الوقف في الفترة ما بين 219917-19557 
يعد نقلة هامة في تاريخ الوقف الكويتي . فقد صاحبت مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الغزو 
العراقي» ووجدت قيادة فاعلة» الدكتور علي الزميع وزير الأوقاف الأسبق» مزجت بين 
التأصيل العلمي والممارسة العلمية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. فضلاً عن 
النزوح للتجديد. وبالتالي»ء شهدت الأمانة مرحلة تأسيسية وتطويرية متميزة في الفترة ما 
بين عام 41447-1494 اكتفت بعدها بالسعي للمحافظة على انجازاتها ومراجعة نظام 
التدقيق الشرعي والمالي مها. بالإضافة إلى مواجهة صعوبات مؤسسية وقانونية؛ كنقص 
الكوادئ الآدارية,التكومية "الوهلاء .وعدم [صداق قاترة. حديك الالأوقائي بتر 
الممارسة الخالية . 

وعلى الصعيد الاقتصادي» تعاطى المحور الرابع مع الأبعاد الاقتصادية للوقف في 
زمن العولمة» من خلال رصد العوائق التى تحول دون تنمية أعيان الوقف» واستعراض 
بعض التجارب المعاصرة لتنمية الأوقاف في البلدان الإسلامية» وحاولة فهم آليات تفعيل 
اقتصاديات الأوقاف في التجربة الغربية. 

وفي هذا الإطارء رصد الدكتور فؤاد العمرء الخبير الاقتصادي بالكويت» أهم 
التحديات الحديثة التى تواجه اقتصاديات الأوقاف وتأثيرها على مؤسسة الوقف أو أعيانهاء 
شنا وراد قد الايد المطلوب التركيز عليها لتطوير اقتصاديات الوقف في المستقبل. 
وارتبطت هذه التحديات بعديد من الأبعاد مثل؛ البعد السياسي المتمثل في ضمور دور الدولة 
ابل تناح عالاك ادمع اللا التاشري بوكةلكه يرق البعد الخترعي أرط باندانية تيو 
تجديد فقه الوقف وأحكامه. كتطوير الأصول الاستثمارية التى يمكن استثمارها كوقف» 
وتيا المروثة فق الفصرف :ف أفيان الرقك» كما اقترات الفحديات الاقتصادية بضرورة تطوير 
البعد المؤسسي في إدارة المؤسسات الوقفية واستثمارها محلياً ودولياً. 
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وفيما يتعلق بالتجربة الغربية» ركز الدكتور وليد الأنصاري» أستاذ الدراسات 
الإسلامية المساعد بجامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية على التجربة الغربية 
في تنظيم وإدارة الوقف وموارده خاصة في الولايات المتحدة. فقد لعبت المؤسسات الخيرية 
والاستئمان» الممولة من القطاع الخاصء أدواراً اجتماعية واقتصادية أكثر عمقاً من 
نظيراتها في أوروبا. وساهمت هذه المؤسسات في تطوير علاقات اجتماعية» وأطر قانونية» 
وصيغ اقتصادية متعددة لمؤسسة الأوقاف», واستثمارهاء وتطويرها. وأوضح الآنصاري 
أن التجربة الوقفية الغربية يمكن الاستفادة منها في العالم الإسلامي» نظرا لاتساق الكثير 
من مكوناتها مع المبادئ الإسلامية» فضلاً عن إمكانية تكبيف أساليبها المالية في تطوير 
موارد الوقف الإسلامي . 


وف إطار التجربة العربية» عرض محمد موفق الأرناؤوط» أستاذ التاريخ الحديث 
بجامعة آل البيت الأردنية تجربة الأردن في تقنين الوقف وإدارة الأصول الوقفية الموروثة من 
العهد العثماني» بالتركيز على مؤسسة تنمية أموال الوقف .)05٠١1-5007(‏ وبرغم 
الإشادة بالمؤسسة» كواحدة من التجارب الناجحة في مجالهاء إلا أن الأرناؤوط انتقد غياب 
المرونة في الإدارة وافتقارها للإستقلالية الإدارية والمالية» بما أعاق مضاعفة إنجازاتها في 


رايه. 


وفي المحاضرة العامة الثانية للندوة» قدم الدكتور علي الزميع» وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويتي الأسبق» رؤيته حول ' الوقف وتفعيل طاقات المجتمع. ' 
فهناك علاقة وثيقة بين الوقف والتنمية؛ حيث الوقف صيغة إسلامية أصيلة منطلقة من 
مقاصد الشريعة» تُوفْر فرصاً حقيقية لتدعيم ترابط المجتمع المسلم وإيجاد التفاعل والتكامل 
بين المبادرات: اطكومية والأهلية كما يشكل نظام للتأمين» موفرا امد الأدتق من 
الاستقرار المالي لعدد من مجالات التنمية الاجتماعية الهامة. وركز الزميع على التجربة 
الوقفية الكويتية كنموذج لدراسة قضية الوقف وتفعيل طاقات المجتمع لثرائها من الناحية 
الفكرية والمؤسسية» ولتعدد أوجهها الإيجابية والمؤسسية. فقد أفرز الحراك الاجتماعي 
والإسلامي في البلاد تنوعاً في الأطروحات الإسلامية الرسمية» والشعبية المتعاقبة . تمعخض 
عن حركة لتفعيل دور الوقف في المجتمع» من خلال تطوير مؤسساته وتوسيع مجالاته 
ونشر ثقافته وتنئمية استثماراته . 
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ورصد الدكتور الزميع التحول في إستراتيجية الأمانة العامة للأوقاف من المبادرة 
" بترسيخ الوقف كصيغة تنموية فاعلة في البنيان المؤسسي للمجتمع» وتفعيل إدارة الموارد 
الوقفية ' إلى مجرد " الريادة في تنمية الوقف والمحافظة عليه» والفعالية في صرف الريع» وفق 
المقاصد الشرعية . ' بما يعني غياب البعد الفكري في توجيه حركة الأمانة نحو تفعيل الدور 
التدنموي للوقف. ولا يعكس الدور المجتمعي والتنموي للوقف. مقابل الإصرار على 
المعايير المؤسسية فقط. ويرى الزميع أن الدور المنوط بالأمانة هو تحفيز الحركة الوقفية في 
المجتمع» من خلال الدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات القانونية والمؤسسية» ونشر ثقافة 
الوقف والتنمية» وعقد تحالفات بين الأوقاف الحكومية» والأهلية» والمشتركة للتحول 
لقوة مدنية مالية» والعمل على إيجاد إستراتيجية واضحة وملزمة لتحقيق التناغم بين 
سياسات القطاعات الحكومية المختصة بالعمل التطوعي والخيري المحلي والخارجي . 

وباتجاه تفعيل دور الوقف في القضايا المعاصرة» اختتمت الندوة أعمالها بجلسة 
المحور الخامس عن الوقف والتنمية المستدامة في عصر العولمة» حيث استعرضت الأبحاث 
أمثلة لما يمكن أن يقدمه الوقف في القرن الحادي والعشرين للمساهمة في حل بعض القضايا 
الشائكة: الفقر من ناحية» والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا من ناحية ثانية» فضلاً 
عن مواجهة أثار العولة الثقافية. ْ 

وفي هذا الإطارء قدم الدكتور طارق عبد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة زايد» 
أطروحته حول "عولة الصدقة الجارية: نحو أجندة كونية للقطاع الوقفيء " باعتبارها 
تطويراً للعمل الوقفى وخروجا به من الدائرة المحلية إلى العالمية. فهناك ضرورة ملحة 
لتقعيل فللبقة الوقف التى. يلورت النطاب القرآن الغالمى. في مؤسسات إلسانية التوسجه 
كونية الوجهة. حيث يعيش المسلمون عصر العولمة» متعرضين مع غيرهم من الشعوب 
لمشكلات الفقر وانتشار الأمراض وتوسع الفجوة المعرفية والتقنية. واستعرض الدكتور 
طارق عبدالله بعض المحاولات المعاصرة التى طمحت لإحياء سنة الوقف على المستوى 
الدون» رتقويم إنحاناقا آل انلها 2 

وفيما يتعلق بالقضايا العلمية» ركز الدكتور عثمان شنيشن» الخبير بمؤسسة العلوم 
الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية» على أهمية البحث العلمي في العالم العربي» وضرورة 
مساهمته في تطوير التقنيات الحديثة» خاصة في ظل توافر الإمكانات المادية والمهارات 


6١ 
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البشرية اللازمة. ويمثل الوقف أحد المصادر غير الحكومية الهامة لدعم هذا التطوير على 
عدة مستويات؛ تأسيس البنية التحتية للبحث العلمي» وتمويل وحدات البحث والتطوير 
في الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة» وتنمية العنصر البشري» ونشر ثقافة الاهتمام 


بالعلم في المجتمع . 


وعلى الصعيد الثقافي» عرضت الدكتورة خديجة مفيد لأممية دور الوقف في صد 
هجمات العولمة الثقافية. فالعولمة في صورتما الحالية لا تعنى انتشار أفكارء وثقافات 
اللخنارات الخطلفة» وتداولياء. و الافسياء قدو فا عير عن سالا وى الادمقطاب الضالية 
الثقافة الغربية وقيمهاء تقابلها حالة من التهميش والاستبعاد للثقافات غير الغربية. ويأتي 
الوقف باعتباره مؤسسة إسلامية أصيلة تعبر عن ثوابت الدين» وتبلور قيمه قادرة على 
القيام بدورين متكاملين. يتمثل الأول في الحفاظ على ثوابت الثقافة الإسلامية وقيمها في 
مواجهة الهجمة الثقافية الغربية . ويتجلى الدور الثاني في تطوير اليات لنشر القيم الإسلامية 
مساهمة في حركة الآفكار بين الثقافات المختلفة في العالم . 


وإجمالاًء فقد كشف المؤتمر أن الصعوبات التي تعتري إدارة الوقف واستثمار أصوله 
وتفعيل دوره المجتمعي لا تنبع من جوهر مفهوم الوقف. وأبعاده الفلسفية» والمعرفية» 
وإنما ترتبط بالقصور الذي يشوب واقعه الحضاري» وتأصيله النظري وتطبيقاته المؤسسية . 
فالوقف. المفهوم والمؤسسة, لا يمكن تفعيله إلا في سياق رؤية حضارية كلية؛ ترصد واقع 
المسلمين في العالم وعلاقتهم بالآخرء وترسم ملامح دورهم المنشود في الاستخلاف 
وعمارة الكون. ويكون توظيف الوقف بمثابة إحدى اليات تطبيق هذه الرؤية . وبالإضافة 
إلى ذلك» لا يزال التأصيل النظري غير المتوازن يعرقل جهود تفعيل الوقف. حيث يتجى 
في التركيز الملموس على الجوانب الفقهية» والقانونية على حساب المعالجة الاجتماعية 
والسياسية لقضايا الوقف المختلفة. كما يبرز عدم التوازن في قصور الدراسات التطبيقية 
للنماذج المعاصرة وسياقاتها مقابل الاهتمام بالمعالجات النظرية» المستندة للخبرة التاريخية . 
وإلى جانب ذلك» تواجه التطبيقات المؤسسية للوقف عديداً من العراقيل لافتقارها للرؤية 
الكلية» وعدم وضوح الأهداف الاستراتيجية» وضعف الآليات» وغياب المهنية» 
وضغوط البيئة السياسية» والاجتماعية المحيطة. 


١3 


ندوة الوقف والعولمة: استشراف مستقبل الأوقاف في القرن الحادي والعشرين 


وأخيراء يبدو التجديد مفتاحاً لحل كافة مشكلات الوقف. فهناك تجديد الرؤية 
الحضارية التي تمثل إطاراً جامعاً لمفهوم الوقف ومقاصده» وتجديد المعالجة النظرية والفقهية 
لمؤسسات الوقف وواقعهاء وتجديد مصارف الوقف نحو مجحالات وفضاءات معاصرة» 
وتجديد إدارة الوقف واستثمار أصوله باتجاه المهنية والشفافية. إن الوقف بوصفه مؤسسة 
مجتمعية تعاني من الوقن السائد في العالم الإسلامي» وتواجه التحديات والمخاطر التي تحيط 
به» ترنو كما يتطلع عالمنا الإسلامي نحو النهضة» والتجديد في الفكرء والممارسة. 


محلة أوقاف 


تعفد ندوتمها الدولية الأولى 


تحت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد 
الصباح حفظه الله وبالتعاون مع البنك 
الإسلامي للتنمية بجدة» وجامعة زايد 
دول الأفازات عقدت. النديف التولية 
الأول لمجلة أوقاف في الفترة من ١١‏ إلى 
6 أبريل ٠٠١8‏ تحت شعار "الوقف 
والعولمة. . . استشراف مستقبل الأوقاف 
في القرن الحادي والعشرين" في وقت 
يشهد فيه العالم الإسلامي صحوة وقفية 
متعددة المظاهرء والصورء كما يشهد 
العالم اتجاها نحو عولمة القطاع التطوعي . 
وقد جاءت هذه الندوة الدولية لتجيب 


٠١. 


إعداد قسم التحرير 


عن عدد من التساؤلات الهامة حول 
حاجة العمل الوقفي الإسلامي إلى 
استراتيجية عولمة للقطاع الوقفي» وعن 
أهمية بناء توجه عالمي للوقف منفتح على 
الاخر وفق الضوابط الشرعية» وعن 
الأدوار المحتملة للوقف في ظل نظام 
سياسي واقتصادي واجتماعي معولم». 
وكيف يستشرف الخبراء والمختصون 
مستقبل الوقف فكرا ونظاما ومؤسسات 
في العقود القادمة من القرن الحادي 
والعشرين. 

كما هدفت الندوة إلى الوصول إلى 
أكبر عدد من الباحثين» والدارسين 
وتعريفهم بالوقف وقضاياهء» وإقامة 
جسور التواصل بين الباحثين في قضايا 
الوقف, والباحثين في الفكر الإسلامي في 
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كافة أنحاء العالم» وتطوير موضوعات 
النشر العلمي» والدراسات» والبحوث 
المتعلقة بالوقف من خلال التواصل مع 
المجلات العلمية الصادرة عن الجامعات 
والمراكز المتخصصة في العالمين الإسلامي 
والغربي» وكذلك رصد التحديات التي 
تواجه المؤسسات الوقفية» واستشراف 
الإمكانات الحقيقية للوقف في معالحة 
قضايا التنمية» وإبراز الرسالة العلمية 
والدور الفكري والثقافي لمجلة أوقاف. 
وتناولت الندوة مجموعة من البحوث 
من خلال حمسة محاور هي كالآتي: 
ه المحور الأول: الأبعاد المعرفية 
والتضارية للركفية. 
© المحور الثاني: حالة الدراسات الوقفية 
المعاصرة . 
ه المحور الثالث: الأبعاد المؤسسية 
للوقف في عصر العولة. 
« المحور الرابع: الأبعاد الاقتصادية 
للوقف في عصر العولة. 
ه المحور الخامس: الوقف والتنمية 
المستدامة في عصر العولة. 
وذكرت السيدة/, كواكب الملحم 
مدير إدارة الدراسات والعلاقات 
الخارجية ومدير تحرير مجلة "أوقاف" 
بأنه شارك في الندوة باحثون من ١5‏ دولة 


هى: السعودية». الإمارات» الكويت» 
0 السودان»ء سورياء الأردن» 
تونس» الجزائر» المغرب» أمريكاء 
فرنساء كنداء نيوزيلنداء روسياء الهند. 

وقد تم على هامش الندوة تدشين 
مشروع بنك المعلومات الوقفية وهو 
عبارة عن موقع تفاعلي على شبكة 
المعلومات الدولية (الانترنت) ثلاثي 
اللغة (عربي» إنجليزي» فرنسي»)» بما 
يخدم الأفراد» والباحثين» واللرسناك 
الوقفية. كما تم تدشين مشروع الكشاف 
الجامع حيث يعد الكشاف الجامع 
الإصدار التراكمي لشروع كشافاث 
أدبيات الأوقاف. كذلك تم تنظيم 
معرض احتوي على أجنحة عدة 
للجهات المشاركة (الأمانة العامة 
للأوقاف. والبنك الإسلامى للتنمية» 
محامظ وازنم- .وعاى. (الخشر «الدليين 
ابد الكريف) 1 


مشروع تدريب العاملين 
في مجال الوقف يواصل نشاطه 
في العالم الإسلامى 


صرحت السيدة / إيمان الحميدان 
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات 


المساندة أنه ضمن جهود الأمانة العامة 
للأوقاف في الاهتمام بتنمية العمل الوقفي 
العام اللوسادمي لشوع لمحو ببرامج 
تدريبية في عدد من الدول موجهة 
للعاملين في مجال الأوقاف في الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية» وذلك ضمن 
مشروع "تدريب العاملين في مجال 
الوقف" الذي يعد أحد المشروعات 
المندرجة ضمن مشروعات الدولة 
المنسقة لحهود الدول الإسلامية في مجال 
العمل الوقفي» حيث تم تكليف الكويت 
بدور الدولة المنسقة وفقاً لقرار مؤتمر 
وزراء الأوقاف للدول الإسلامية الذي 
انعقد بالعاصمة الاندونيسية "جاكرتا" 
في أكتوبر من سنة 19917م. 

والجدير بالذكر أن مشروع تدريب 
العاملين في مجال الوقف بهدف إلى تنفيذ 
برامج تأهيل» وتدريب للعاملين في بجال 
الأوقاف في الدول الإسلامية» بالتعاون مع 
جهات خارجية عديدة على رأسها المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة. 

وقد أفادت السيدة/ كواكب الملحم 
مدير إدارة الدراسات والعلاقات 
الخارجية أنه تم خلال النصف الأول 
من سنة 7٠١8‏ إنجاز الدورات الآتية: 


أخبار وتغطيات 


دورة (دور الزكاة والأوقاف 
التخفيف من حدة الفقر) 
موريتانيا : 

وقد عقدت في الفترة من 79/ " إلى 
م بالتعاون مع المؤسسة 
الوطنية للأوقاف في نواكشوط بموريتانيا 
للعاملين في وزارات الأوقاف»ء 
ومؤسسات الزكاة» والوببكاة 
والإدارات ذات العلاقة بالأوقاف 
والزكاة على مستوى رؤساء الأقسام 
والمديرين العموميين في الدول الآتية: 
موريتانياء الجزائر» المغرب» تونس» 
ليا مصر» السودان» الكويت» 
اليمن» قطر» جيبوتي ٠‏ وهدفت الدورة 
الإسلامية» والطرق الحديثة حول الزكاة 
والأوقاف وتطبيقاتها المعاصرة» والدور 
الذي يمكن أن تؤديه كل منهما في 
التخفيف من حدة الفقر الذي تعاني منه 
معظم الدول الإسلامية» وإتاحة الفرصة 
للمشاركين لعرض تجارب بلدانهم في هذا 
المجال والاستفادة منها. 


3) 


دورة (إدارة واستثمار تمتلكات 
الأوقاف) في السودان: 

عقدت في الفترة من ؛ إلى 8/ 5/ 
م بالتعاون مع هيئة الأوقاف 
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السودانية بوزارة الأوقاف والإرشادء 
وبحضور وزير الإرشاد والأوقاف 
السوداقء. وغدد من الوزراء والمسكولين 
السودانيين» وممثل المعهد الإسلامى 
لليحوت: والعذريية الغايم اليك 
الإسلامي للتنمية» ونائب الآمين العام 
للمصارف الوقفية السيد/ محمد الجلاهمة . 
وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين 
بالمفاهيم الحديثة في الإدارة» والاستثمار 
وتطبيقاتها المعاصرة في مجال الأوقاف»ء 
وإتاحة الفرصة للمشاركين لعرض 
تجاوب يلداهم في. هذا الجال 
والاستتادة من التجارب:: التق يكم 
عرضها. وحضر الدورة 5١‏ مشاركا 
منهم 7١‏ من داخل السودان و١١‏ من 
خارجها من كل من: مصر والسعودية 
واليمن والكويت ولبنان وفلسطين 
والبحرين والأردن والمغرب. 


دورة (تطوير وإدارة الأوقاف بشكل 
احترافي) في سنغافورة : 

عقدت الدورة في الفترة من ١9‏ إلى 
7/ 5/ 8١٠1م‏ بالتعاون مع المجلس 
الإسلامي الستغافوري». وحضرها © 
ماركا من كل من :«.عالينيا وستعائرية 
واندونيسيا واستراليا ونيوزيلاند وفيجي 
وموريشيوس وكمبوديا وتايلاند والفلبين 


وتيمور الشرقية. وقد صرحت السيدة/ 
كواكب الملحم بأن الأمانة العامة 
للأوقاف قدمت ورقة عمل ضمن 
فعاليات الدورة حول تجربة الأوقاف 
ومستقبلها في الشرق الأوسط انطلاقا من 
نموذج الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 
حيث حظيت تجربتها بالكثير من 
الاهتمام» وتطلعت الكثير من الدول 
إلى استلهامها والبناء عليها لتطوير أوقافها 
المحلية. وأضافت أن مشروع تدريب 
العاملين قد تَمْذُ حتى الآن اثني عشر 
برنامجا تدريبيا في عشر دول هي : غينياء 
البيخن» مصر». موريتاثيا» الآردن» 
روسياء النيجر.ء سورياء السودان» 
وسنغافورة» وذلك ببدف رفع كفاءة 
العاملين في القطاع الوقفي . 


فعاليات مشروع عرص 
التجارب الوقفية في آسيا 
وأفريقيا 


ضمن جهود إدارة الدراسات 
والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة 
للأوقاف» وفي إطار مشروع "عرض 
التجارب الوقفية " المندرج ضمن 
مشروعات الدولة المنسقة عقدت الأمانة 


عددا من الندوات التي توزعت بين آسيا 
وأفريقيا وتعرض للتجارب الوقفية 
المعاصرة» لهدف تنمية البحوث 
والدراسات العلمية المتعلقة بالوقف» 
وعرض التجارب الوقفية في مجالات 
العمل الوقفي المختلفة» وتشجيع 
الباحثين للمشاركة العملية في هذه 
الندوات. وقد حرصت الأمانة العامة 
للأوقاف على عدم الاقتصار على 
استخدام اللغة العربية وحدهاء فتم 
إدراج اللغتين الإنجليزية والفرنسية» 
تعميما للفائدة. 

وقد تم في هذا السياق خلال 
التصف الأول حق سكة لدواام 
وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية 
إنجاز الندوات الآنية : 
ندوة (التأمين التعاوني من خلال 
نظام الوقف) في ماليزيا : 

الى .عدت فى القترة من + إل + 
مارس م بالتعاون مع الجامعة 
الإسلامية العالمية في ماليزيا. وتضمنت 
الندوة المحاور الثلاثة الآتية: الوقف 
ونظامهء والتأمين ونظامهء والتجارب 
العملية. وهدفت إلى مناقشة نظامي 
الوقف والتأمين التعاوني وأوجه التشابه 
والاختلاف بينهماء ومحاولة صياغة نظرية 


أخبار وتغطيات 


لنظام تأمين تعاوني على أساس الوقف». 
واستعراض عدد من التجارب الوقفية 
المعاصرة في هذا المجال في باكستان» 
وجنوب أفريقياء وماليزيا. وقد قدّم 
د. محمد عبد الغفار الشريف الأمين العام 
للأمانة العامة بحثا بعنوان "الصندوق 
الوقفي للتكامل : البديل الشرعي للتأمين' 
أشار فيه إلى أهمية التأمين في المجتمع 
المعاصرء وخصائصهء وأنواعه» ثم تطرق 
إلى البديل الشرعي المقترح عن التأمين 
التجاري» والتعاوي. المامثل في الضتدوق 
الوقفي للتكافل. كما شارك في الندوة عدد 
من العلماد الذين ألقوا بحوثا باللغتين 
العربية والإنجليزية تناولت الموضوعات 
الآتية: تحصيل الأوقاف من خلال 
شركات التأمين: دراسة تحليلية للتجربة 
الماليزية» مقارنة بين نظامى الوقف 
والتأمين التكافى» التكافل 0 ضوء 
الوقف : التتجربة الباكستانية» وتجربة 
جنوب أفريقيا في التأمين التعاوني على 
أساس الوقف» ونظام التأمين التكافلٍ من 
خلال الوقف. 

ملتفى (النصوص القانونية المنظمة 
للوقف والزكاة) في موريتانيا : 


عقد الملتقى في الفترة من 9 ”/ ” إلى 
م بالتعاون مع المؤسسة 
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الوطنية للأوقاف في نواكشوط بموريتانيا 
بالتزامن مع دورة (دور الزكاة والأوقاف 
في التخفيف من حدة الفقر) حيث شارك 
فيه العاملون في وزارات الأوقاف» 
ومؤسسات الزكاة» والهيئات 
والإدارات ذات العلاقة بالأوقاف 
والزكاة على مستوى رؤساء الأقسام 
والمديرين العموميين في الدول الإحدى 
عشرة التي شاركت في الدورة» إضافة إلى 
عشرة مشاركين من الفقهاء المتخصصين 
في التشريعات الوقفية والزكوية من داخل 
موريتانيا وخارجها. وهدف الملتقى إلى 
إثراء مسودتي قانون الوقف وقانون الزكاة 
في موريتانياء تمهيداً لإعداد الصياغة 
النهائية لهماء والتعرف إلى تجارب 
وجهود الدول الإسلامية في مجال تقنين 
أحكام الوقف والزكاة. 


ندوة الوقتف والتنمية 
ف المملكة المغربية 


نظمت شعبة الدراسات الإسلامية 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة 
لجامعة ابن زهر بأكادير بالمملكة المغربية 
ندوة دولية حول موضوع “الأوقاف 
والتنمية” في الفترة من ١5-١7”‏ مايو 


م.م وهدفت الندوة كما ذكر 
د.الحسن أصبايو رئيس اللجنة التنظيمية 
إلى إعادة الاعتبار لنظام الوقف الإسلامي 
الذي فقد في الأزمنة الأخيرة الكثير من 
أهميته ورسالته في حياة الأمة الإسلامية» 
وشدد على ضرورة العمل من أجل ربط 
المئؤسسة الوقفية بمجالات التنمية في 
آفاقها الرحبة . 

وقد شارك فيها باحثون. وعلماء 
من دول إسلامية متعددة أربع جلسات 
علمية. وكانت أبرز النقاط التي تناولتها 
الجلسة الأول: الوقف الذَّريء وعلاقة 
الوقف بالتنمية» والوعي الوقفي ورعاية 
مقاصد الشريعة. أما الجلسة الثانية فأبرز 
ما تناولته: حماية الأوقاف. والتوجيه 
المصلحي لقضايا الوقف. وإسهام الوقتف 
في خدمة العلم» والفكرء والثقافة» ودور 
الوقف في إدارة المؤسسات الإسلامية في 
الغرب». ووقف المخطوطات. في حين 
كانت أبرز نقاط الجلسة الثالثة: دور 
الأوقاف في تحقيق التكافل الاجتماعي» 
وف ترشر الخدمات العامة تر تق الننميةء 
وفي التنمية المحلية» والمكتبات الوقفية على 
شبكة الإنترنت. وكانت أبرز نقاط الجلسة 
الرابعة: سبل إنجاح مؤسسة الوقف. 
وتفعيل الدور الحضاري للوقف» وإحياء 


ثقافة التطوعء» وعلاقة الوقف بقضايا 
التنمية» والاستثمار. 

وأوصى المشاركون في نباية فعاليات 
الندوة بالاهتمام بفقه الأوقاف. وتعميق 
البحث فيه» والاجتهاد في مواكبة 
الممتجدات» والتطورات داخل الأمة 
وخارجهاء وإنجاز دراسة بيبليوغرافية 
وصفية تحصر ما كتبه العلماء قديما 
وحديثا عن موضوع الوقف. وإنجاز 
موسوعة فقه الأوقاف» وتيسير 
الإجراءات الإدارية لفائدة الواقفين مع 
اعتماد الشفافية والدقة في تدبير أموال 
الأوقاف. ووضع القوانين» والأنظمة 
لبخي لواحا رسيم ل العيايو 
وأكدت أهمية انتهاج أسلوب الإدارة 
المعاصرة في تسيير الأوقاف. وتنميتهاء 
مع العمل على إيجاد نظام محاسبي يحدد 
إيرادات الوقف وسبل إنفاقه . 


مؤثر دبي الدولي 


عقدت مؤسسة الأوقاف وشؤون 
القّضْر بدبي مؤقرا دولياً حول استثمار 
"مؤتمر دبي الذولي 
للاستثمارات الوقفية" في الفترة من 4 إلى 


أموال الأوقاف بعنوان 


أخبار وتغطيات 


5 فبراير ٠٠١4‏ بمشاركة عدد من 
الملؤسسات الوقفية» والمصارف 
الإسلاميةء والمؤسسات الالية 
والاستثمارية» وأساتذة» وخبراء 
الأوقاف.» والتنئمية الاجتماعية» 
والاقتصاد الإسلامي حول العالم. 

وهدف المؤتمر إلى تحقيق أمور عدة 
من أهمها: إبيجاد خطة استراتيجية 
استثمارية للقيادات الوقفية العاملة في 
محال استثمار الأوقاف» والتوصل إلى 
صيغ شرعية عملية مناسبة لاستثمارهاء 
والاتفاق على نماذج استثمارية مجدية 
لاستثمار الأوقاف بالتنسيق مع المصارف 
والشركات المالية الإسلامية» وتوسيع 
مبحالات الاستثمار المباحة وفكرة استثمار 
الأوقاف النقدية» والأسهم الوقفية 
وتداولها بين الجمهورء ووضع نماذج 
ذات صيغة حاسوبية ضمن ضوابط 
تناسب المعاملات التقنية للأوقاف» 
والعمل على إقامة شبكة اتصالات» 
وتوثيق التعاون بين مشاريع المؤسسات 
الوقفية الاستثمارية دوليا. 

وتوزعت أوراق العمل الثلاثون 
للمؤتمر على أربعة محاور هي : 
« المحور الأول: ملامح الاستثمار 

الوقفي المعاصر. 
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« المحور الثاني: الموازنة بين تنمية 

الأصول والريع الوقفي. 
ه المحور الثالث: زيادة مصادر التمويل 

الوقفي . 
« المحور الرابع : نحو خطة استراتيجية 

استثمارية للمؤسسة الوقفية . 

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات 

الهامة في الجانب الاقتصادي من أبرزها : 
إنشاء بنك دولي للأوقاف. وتفعيل 
التعاون بين المؤسسات الوقفية 
والمؤسسات المصرفية الإسلامية» 
والحاجة لتنويع المحافظ الاستثمارية 
التى تنشئها أو تشارك فيها المؤسسات 
الوقنيةا يها يشيمن الزقالة .من المخاطز 
المالية» والاستقادة من .اسعراتبيفيات 
الاستثمار في المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة ذات العوائد الاجتماعية» 
والاقتصادية» والدعوة إلى سن 
تشريعات تنظم استثمار أموال الوقفء 
عرةاخييات الأرقاك إل الطبيق المتازير 
الشرعية بخصوص الوقف الصادر عن 
المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» 
وتسهيل إجراءات التسجيل القانونن 
للأوقاف وتوثيقها بما يحقق فصلها 
واستقلالها عن الممتلكات الأخرى . 
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تدشين مشروع 
بنك المعلومات الوقفية 


تم تدشين مشروع بنك المعلومات 
الوقفية على هامش الندوة الدولية الأولى 
للجلة "أوقاف". وهذا المشروع هو 
عبارة عن موقع تفاعلٍ على شبكة 
المعلومات الدولية(الانترنت) ثلاثي 
اللغة(عربي؛ إنجليزي» فرنسي) 
متخصص في العمل الوقفي في الدول 
الإسلامية» بما يخدم الأفراد والباحثين 
والمؤسسات الوقفية. ويدف المشروع إلى 
تحقيق عدة أمور أبرزها: دعم جهود 
العالم الإسلامي للنهوض بالأوقاف 
الإسلامية وتنميتهاء والمساحمة في سد 
الثغرة المعرفيّة فيما يتعلق ببيانات وعلوم 
ومعارف النشاط الوقفي في العالم 
الإسلامي» وتوثيق. ونشر التجارب 
العملية والجهود البحثية في مجالات 
الوقف الإسلامي» وبناء قواعد بيانات 
متقدمة تحكمها أنظمة تشغيل وإدارة على 
مستوى عالٍ من التقنية والكفاءة» 
والتأسيس لأول منتدى عالمي يهتم 
بشؤون الوقف الإسلامي» والتأسيس 
لأول قاعدة بيانات عالمية لخبراء الوقف . 


تدشين مشروع 
الكشاف الجامع 


كما تم تدشين مشروع الكشاف 
الجامع على هامش الندوة السابقة الذكر. 
وقد صرحت السيدة/ باسمة الفيلكاوي مدير 
إدارة المعلومات والتوثيق أن الكشاف الجامع 
هو الإصدار التراكمي لمشروع كشافات 
أدبيات الأوقاف» ويضم في إصدار واحد ما 
سبق نشره في ثمانية إصدارات سابقة وهي: 
(كشاف دولة الكويت»كشاف المملكة 
الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين» كشاف 
جمهورية إيران الإسلامية» كشاف المملكة 
العربية السعودية» كشاف جمهورية مصر 
العربية» كشاف المملكة المغربية» كشاف 
الجمهورية التركية» كشاف مكتبات 
الولايات المتحدة الأمريكية» كشاف 
أدبيات الأوقاف في الهند) . 


.هه اله  #‏ + 


اسم الإصدار: دراسة تونيقيهة 


للعمل التطوعي في دولة الكويت 
(مدخل شرعي ورصد تاريخي) . 


لوالا 


أخبار وتغطيات 


اسم الكاتب: د.خالد يوسف 
الشطي . 

جهة النشر: إدارة الدراسات 
والعلاقات الخارجية - الأمانة العامة 
للأوقاف - دولة الكويت. 

تاريخ النشر: الطبعة الأولى 
ه-/0١٠1م.‏ 


نبذة عن الإصدار: يقع الكتيب ف 
اسلسلة الرسائل اشامعية" الى ديدف 
إلى نشر الرسائل الجامعية (ماجستير أو 
وتوران" 3ق خال. الوق والعمل 
الخيري التطوعي» لتعريف القارئ 
بالمسائل المتعلقة بقضايا الوقف» والعمل 
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فيب القاندة الربجرة:. :وتنارل الرستالة 
بالتوثيق جانبا حيويا من مرتكزات الحياة 
في دولة الكويت وهو العمل الخيري 
التطوعي. وتتكون من بابين: الأول 
حول العمل التطوعي في الشريعة 
الإسلامية ويتضمن تعريف العمل 
التطوعي ودعوة الشريعة الإسلامية 
للانخراط فيهه مع ذكر عدد من 


١15 


النماذج التاريخية الإسلامية في العمل 
التطوعي» وكذلك مجالات التطوع في 
الإسلام» وأثره الحضاري». أما الباب 
الثاني فهو عن العمل التطوعي في دولة 
التطوعى ف الكويت» ومحالاته. 
وشرائح المتطوعين» ودور الدولة ف 
رعاية العمل التطوعى . 


مَكثّرْ علوم الوقف 
لتلبية الحاجات المعلوماتية 
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الجامع لأدبيات الأوقاف 
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الأمانة العامة للأوقاف - الكويت 
2008 
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كي 2ازفلة لكا لوقت 


111 أوداا ده أكعاضم اقره للق عنما اأدسنريا 


خت رعاية كرمة من سمو ولي العهد الشيخ 


تنظم الأمانة القامة للأوقاف بدولة الكوبت 
مسايقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف فى دورتهها السادسة 
(1429-1428 ه/ 2008-2007م) 


وتدعو الباحثين والمهنمين في سؤون الوقف 
للمشاركة في تقدم بحوتهم ضمن موضوعات السابقة 


تجري المسابقة 2 هند الديزة إل ثلاثة مرضوعات يختار الباحت احنها: 
اللوضوع الأرل؛ إاسهام نظام الرقف أ تحقيق المقاصد العامة للشريعة الأسلامية 
اللرشيع الثاني: درر الولف ب دارط موارد المباء والماقظة على البيكة 

الموضوع الثالذه لثرسياسات الإسلام الاقتصاي على نظام الارقاف 


الشروك العامة للمسايشك: 

أ | يس للبتستين الأغرلا و اتجموعات أو التؤسسات الستسية اللشارقة 3 اللسابقة. 

3] تقيم البعرت باللقة العربية ربجوز نتديبها بلئة أحثبية بشرط الل يقون البحت مععريا بترجمة قامئة الى المربية. 

]الا بقل البحت هن 30 سفهط ولا بتسارز 15 سفهات 

4] الالتزام بشيرط البعث العلسي مع مراعاة اللنيج اللقدي ومتافشة وعبات النظر الممتلقة حوال سوضوع البست مع التوتبق العلمي للثراء وفنا لتشزاهد 
النقاراد عنيا 

5 الاير الاساسية التعليم البحوت في: سلامة لايع رتلسل الأفلار بوضوع الفرض رالقهرة على ريط اللتائع بالقدعات وسلامة لفة البحت. 

8 الا يتون البح لك سبق أن حصل على جاتزة أشري أو على شهادة علمية ويحق اللاماتة اتنامة للأولاف سحب افيسة الجاتزة إنا الثتفت ان البحت النائر لد 

الشرسايقا أواليم إنى جية أخري انغرض أأخراو مسلا من رسائة هلسبة 

57 يحق لمن قلط 3 إحدئى دورات المسابقة ان يشاراك لل الدورة التي لليها. 

8 يرفق عم السعث السبرة الدائيية تصاحبه, 

9) تقدم نسول البسرث 4 مرعد لقساد 110/1 2087م 

0ا!] للامالة حل الاستقادة من البسوث القدعة البها باتصورا التي لرلها 

1]].يسق اللأماتة حجب دن من الجواتز انا لم تر البحوث القبعة إلى اللستوض اللمتقويه وهي غير ملزمل برد البسوث التي اتسقيا سواء اث طاطرّة أو مير طافزك. 

| البحرت التي لطالف الشررط اتسابقة لا لدضل تحكيم اتسليقة, 

3 للأمائة عن الللكية القترية اللبحرث الفالرّك رلا يسق للفائزين تدر بسوثهم الا يموافقة خطية من الأمائة 

4 للأمانة الحق ب سحب الجَارّة من البعوث القالزة التي يتبين مطالفتها التتراعد العلمية. 

5]] لقم البموت مطبوعة علي اللتمسبولر علي ييل نار بنط #أطفكة للن ذا لتايم 5 مقنس 111 

اجراءات التقدم اللمسائفقة: 

|| تعيذة نموذع الاشتراك ا تلسابقة من لال لوقع الاللتروني اللامانة العامة الارفكف 61 لكات كوه 

3 السصول عتى تسطية من الكتبب االتمريقي لمرضوعات اكسابقة رعناصرها الاستركابية من خلال الخوقع الاتكتروتي #لاماتة العاية #تارقاف. 

3 ترسل اليسوث على انشقل الآتي! 

) برينياا باارسال نسطة ورقينة مع الرس مشغيرط على المتواق‎ ٠1 

اللآمانة اسامة قلاوقاف - الدسنة - قطية 8 - مدل اتعراسات والسلااقات الطارحسية 

هن ب لاقل #تمناح 131905 نولةالفريت 

ب- القشرونبا عط البريد الالقثروني لإدارة الدراسات واتسلاقات الشارسية. 

جريه الدو مات لوبعد أقدم ع 

1 المزيف عن العلوعات سوال للسابقة برجي الأتعسال علي شائف: 111777ظا - 0965]نا راهني 15100 - 1115 - 3110 
هي 415358كة1 - 00865 


جَوائْرَ السايقك: 

انقسم جوالز السايقة الى ثلاث سراطز لكل مرطوع على اللسر لاني 
سحائيًا الثرتي 10 لاف مرلار تمريئي 

الجاطزة الثاتية 7 الا دولار اسريتي 

اتجقئرة النالشة 5 كنل بولاز امريكي 
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وقفية آل 
وفاءً لفكر الوقف وفلسفته في تأسيس المشاريع والخدمات الاجتماعية من خلال 
نظام مستديم ومتمؤل ذاتياء أنشأت الأمانة العامة للأوقاف 'وقفية مجلة أوقاف'. 
وبالتالي فإن الدورية لن تعتمد على تسعير أعدادها بل سوف تحاول تحقيق الأهداف 
والغايات التي جاءت من أجلهاء والوصول بكل السبل المتاحة إلى المهتمين والباحثين 
خلال الدعوة للتبرع لصالح أوقاف سواء كان بالاشتراك أو الاقتطاع أو بأي مبلغ يُصرف 
للمجلة. وذلك في اتجاه تأصيلها وتقديم الإمكانات التي من شأنها أن تساعد الباحثين 
والمميزات ما يؤّهله للمشاركة في تحمل جزء من أعباء المجتمع وتقديم مساهمات 
تنموية فى غاية الأهمية. 
أغراض الوقفية 
» أن تساهم الدورية في ارتقاء البحث في موضوع الأوقاف إلى مستوى علمي يليق 
بدورية محكمة. 


أن تركز محاور الدورية على اليعد النموذجي للوقفف وتحديد ملامح نظامه والدور 
المناط بيه. 
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أن تتناول الدورية الموضوعات بمنهجية تعتمد الربط بين الرؤية والواقع وتهدف 
بالتالي تشجيع التفكير في النماذج العملية. 

أن كرتيظ مواضنيعها باهشامات الوقف كي كل أريجاء العاله الإسالامن: 

أن تصل هذه الدورية إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين والجامعات ومراكز 
البحث مجانا. 

أن تشجع الكفاءات العلمية على الاختصاص في موضوع الأوقاف. 

أن تؤسس لشبكة علاقات مع كل المهتمين بالفكر الإسلامي والوقفي بشكل خاص 
وتسهل التعارف فيما بينهم. 
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ناظر وقفية مجلة أوقاف 
الأمانة العامة للأوقاف هى ناظر هذه الوقفية. 
تعمل الأمانة على تطوير الوقفية ودعوة المتبرعين للمساهمة فيها. 
تعمل الأمانة على مراقبة أعمال الدورية وتعهد للكفاءات العلمية المختصة بتسيير 
أشغالها وفقا لاستراتيجية النهوض بالقطاع الوقفيء ولما هو معمول به في مجال 
الدوريات العلمية المحكمة. 
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0 ممعم 04 للم 4 

عط عمصنطمتاطمادء صذ تقطمهدهلنطم لطه غطع دامطا كنوه عط أه دم تمع مععة: مآ 

أعطة عأ طامصنه5نا5 0 0112 7؟عمصد] عط صذ وعع كعد 5021 عصتلمعهء عمد كاعء ز10م 

11172101 .لععل ا2صتتدده[ لخ م7كى لعطمناط مده [طلشك]ا ,بحمعأىرد 0ع1زوم مداكى اعد 

عتلدع1 ما ككاعع5 غز تتعطا2 ,ر5عنا55ا كا عصتعلام نه لمعمعل غمم 11؟ دهز خنطا 

عط عل1مم ما دكاعع5 غ16 .لعناوعتك 505 غز للعتطاتك .م1 دعكتاععءزطاه مضه كمطته عط 

ع1ممعم لعمتععصع ,وتعطء موعوع5 لعتداع 202 211 مغ ععتمطك كه عع ال2صتتاهمز 
.15 مع حأعتوعوع1 أعمة 


17خ كم ع لعصدصة :م1 اتامكامه! عطا ره 15 "[طخكا باعصقط عمتعطاه عط مت 

له ,كطمتامتك5115 01 حصنه] عطلا صا متعطاعط؟ ,كمه باطتتصم عماناه5 حاعدمعطا 

تناز عط عصنادعتاصع اد ك5ل1ه5م] أمحطع 2 مد صا عدتتكتعطاه 8ه ع16ا1م عناودا1 

011211157 ما أصدعمط 15 كتط]' .المأععم5 2 25 77204 جاع102ممة ما غذ وصنتاطهمعء ممه 

5از 01 2156م عمتقوعط 7ط غمعحخصمماءم7عل 5021 صذ تنوم عكلها م 7201 
115 الدع مطحم ماع؟عك 71121 عمتلمعيدء ص دعة1[ تدا كمه موع1 


:155 0م106 


:75 225 0502ل آنام عط طنقك 5ع05م11ام ع1 
اعتمم لممتتاهز عطا غقطا 50 دعطعتمعوع1 201 عصتل22عم1ا مغ عماباطتتاصهم0 ب 
.15 طتناوز لعع2ع1ع5 5ناماعتادوع6م عط طن علصه 
طلخ معطاعوه] ,77201 1ه دماكمعمتل ل1دع1م5 عطا نه كأممطممصطء عصلجم[ يي 
غ1 ما لعاكبتامء عاه: عط لصه دعتاكتعك 2 هدك كاذ عص تكتتمعل1 


علصئا عطا ده 0م25 5م1550 عصنتطاء202ممة طذ وع10ملمطاعم عستدمعمكلذة ب 
لدعناع2:م صا غاع ناه طلا عسصتادمهط عنم]ع عط له ,عتتندط لصه غخمعدع:م مععساءطا 
12005 


.011 عنحصهاى] عنتاصء عطلا صا كمتععصط 72014 عطا ما ماعع زطناد ككا عومتكلصنآ ‏ 


طعتدعدع5 عه دعتاز5اء كتطنا ,كتعطاء توعوع1 أن “أءططتتط أمعنوعمع عطا عصنتلته:ط ب 
.ع تمك آ0 ععع]! لمصتتناهز كتطا طلخل وتعتمعءه 


.5 ل1220ع75201-1 صا عمتلمععم5 مذ عاممعم لمع ع لاء وماع 2ت1تامعم8 + 
راطع تامطا عتحهماةآ صذ لعاوعىعغصا عاممعم لله +1 عم كاعم 2 عمصنطكناطمار8 يي 
مما له 012102 تامصصدمك عمنخدنلك 12 عه ,خطاع نمطا كوه 7ه معدم 

امعط معع كاعط وملا 


عنعد11 4150437 


101110 1كحتتكنخ آه مأعداا عط كز "[طخك]ا يي 

.ماع عط 15م انااتتاصم أتعناه5 لصه 1 هتكن مماعمعل ما مععءع] 15 "[طخكا ب 

بلقصتددوز عط عصنتطكنتاطنام +1 دعتتلئع للد ع10710م ما معع] 15 "[طخكر1 ب 
طذ مفأدكتمط خنطا نان عصتحكتتء آه0 ععتقطك طذ كماد عطلا ما عصنتل معاد 
لع207021 #أماعع5 757201 عط عستامحطههم آه إععهتاد عطلا 1خ عع صمممتتمكصم» 
.اندوز لععتعاع7 عتممعلمع2 توا 
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كك يو آلب ميك المرانتات لانت 3 عه 


رئيس التحرير الاستاذ الدكتور : صو رصان 


صدر الفدد الأول في رجب 1-1١هف‏ - أبريل لخقام 


© تيدف إلى هغالجة المككلات المفاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلاعية. 

» تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: .من تفسير: 
وحديثه وفقهء واقتصاد وتربية إسلامية: إلى غير تلك من تقارير عن 
المؤسرات: ومرلجعة كتب شرعية معاصرة: وفتاري شرعية: وتعليقات 

تنوع الباحثون فيها؛ فكاتوا من أعضاء هيئة التدريس في مفتلف | 


الجامعات والكليات الإسلامية على رقفة العالعين: القربي والإسلاسيء 

© تخضع البعوث المقيمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب لصضوابط 
التي التزمت بها المجلة: ويقوم بها كبار الطماء والمغتصين في الشريعة 
الإسلامية. بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة؛ ويعمل 
على رفعة شائهاء نسال المولى عر وجل مزيداً من التقدم والازدهار. 


جميغ المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
عيب 11157 - رمن البريدي؛ 71883 اقغقمية - الكريت هاتف 181521 - فتكس 1412151 
بمقةر ؟ سكيم 1 - 1114 لخ - دتهلي: عون 


المنران الإلكتيرني: 177 لانتل 17لاناء1 المانال؟ا وك ههه ٠‏ المددعا 
نقد - 5دون سا 


7 عتوان العجلة على شين الإتترتت 515 1س ة وهم منص امس رجور بجنا م 
١‏ ااعتماد المجلة في قاسة باتك البرسكر سم مونم سصيصه] عومج مموما ا نجه لمججع 


في الإتترنت تست المرقع السستسولاطل داوع ل سوايج صصص جه 
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ب 0 


9 # دعم طلبة الدراسات العليا 
اتنا لك مجال الوقف وعلومه 


تعلن لجنة دعم طلبة الدراسات العليا بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
عن تقديم دعم مالي لطلبة الدراسات العليا 4 مرحلة الماجستير والدكتوراه للعام 
الجامعي ٠٠١9/7٠١8‏ 4# مجال الوقف وعلومه وفق الشروط الآتية: 
١‏ - قبول الأمانة العامة للأوقاف لموضوع الرسالة العلمية التي يعدها الطالب. 
؟" - إقرار موقع من الطالب يفيد بأنه غير مبعوث وغير حاصل على منحة 
دراسية. أو إجازة دراسية بأجر أيا كان مقداره. وأنه لا يتلقى دعما 
للدراسة من أي جهة أخرى. 
؟" - يتقدم الطالب بطلب الدعم مرققاً به المستندات التالية: 
السيرة الذاتية للطالب. 
خطاب تزكية من ثلاثة أساتذة ممن درسوا الطالب 24 آخر مؤهل 
دراسي. 
صورة لآخر مؤهل دراسي مصدق من الجهات الرسمية أو ما 
يعادله. 
شهادة أخرى صادرة من إحدى الجامعات المعترف بها تفيد 
تسجيل الطالب بها للحصول على الدرجة العلمية. 
خطة الدراسة معتمدة من الجهة المختصة بالجامعة. 


صورة شخصية حديتة عدد (0). 


تقدم الطلبات إلى إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية- 
الكويت - الدسمة - ق1 - شارع المنقف - مبنى الأمانة العامة للأوقاف 
هاتف / /الا/اغ ١6م‏ - 3050 - داخلى 5015 / 5١١١‏ 
مياشر / "0755/١‏ - 1510 
فاكس / 5015051 - 1160 
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